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 :  مــقدمة
لأحريييات،   يحتل القضاء مكانة أساسية باعتباره الضامن الأساسييل لحقييلأف الأ ييرا   

 بييت تنييان الحقييلأف  لأتحميي، الأمييلأال  لأت،نيي  اليي ماء   ،ييلأ ميين أ يي  ركييا   ا سييتقرار 

 ا جتماعل لأا قتنا ي لأالسياسل  ل المجتمع.

لأي،تبر أ   ال عامات لبناء  لألة الحق لأالقانلأن   ،لأ يضطلع بم،ميية اللنييل  ييل الحقييلأف 

 .1ال،ا لة شكلا لأمضملأناالمتنا ع حلأل،ا  لأ ق مساطر قانلأنية تضمن شرلأط المحاكمة  

لأق  حرص المشرع المغربل عل، إح اث تغييرات جذرية عل، مستلأى التنظي  القضا ل  

المغربل  حيث  ل ب ايتت كان يستم  قلأاع ه من اللقت الإسلامل)مرحلة ما قبل الحماييية    يي  

ل يية      ل حين تتم ييل ال ا1956إل،    1912انتقل إل، مرج،ية لأض،ية )مرحلة الحماية من  

 ل مرحلة ما ب،  ا ستقلال   حيث عرف تطلأرات  امة   ل  ذه المرحليية يمكيين الت ال،ييا 

 ييل  ييلاث    ييالألأل، تبيي أ ميين إعييلان ا سييتقلال إليي، نيي لأر قييانلأن المغربيية لأالتلأحييي  

حيييث   1974     ال انية منذ ن لأر قانلأن المغربة لأالتلأحي  إل، غاييية إنييلا   1965سنة   

ي  القضا ل ب، ف تبسيط بنييية المحيياك  لأتل،يييل أ ا ،ييا لأتقريب،ييا ميين تمت إعا ة تشكيل التنظ

 المتاقضين.

لأل،ييل أ يي   ييذه التحييلأ ت  مييا طييرأ عليي، اللنييل الألأل ميين قييانلأن التنظييي  القضييا ل 

  حيث ينص عل، أن التنظي  القضييا ل يشييمل المحيياك  التاليييةم المحيياك  ا بت ا ييية 2المغربل

محاك    محاك  ا ست ناف الإ ارية؛  تجارية؛ محاك  ا ست ناف ؛؛المحاك  الإ ارية ؛ المحاك  ال

  إ  أن التنظييي  -ألأ مييا يسييم، بييالمجلى الأعليي، سييابقا-ا ست ناف التجارية ؛محكمة النقض  

القضا ل المغربل   ال محتلظا بالمحاك  ال،سكرية كنلأرة للمحاك  ا ست نا ية لأالتل أعييا  

المت،لق بالقضيياء ال،سييكري النييا ر  ييل  جنبيير   108.13تنظيم،ا بمقتض، القانلأن الج ي   

 .2014سنة 

لأي،تبيير القضيياء  الجنييا ل المحييلأر الر يسييل  ييل عنانيير ال، اليية الجنا ييية   متميي لا  ييل 

المحيياك  ا بت ا ييية  لأالمحيياك  ا سييت نا ية   لأمحكميية اليينقض    يي  المحكميية ال،سييكرية   

 تكلأين  ذا القضاء.بالإضا ة إل، مجملأعة من الأج، ة التل تسا    ل 

لأيكتسل  ملأضلأع القضاء الجنا ل أ مية بار ة  ل المنظلأمة القضييا ية المغربييية  سييلأاء 

عل، المستلأى القانلأنل ألأ ال،ملل   لأذلييف  ييل لضيي   لأره الييذي يتجليي،  ييل حماييية حقييلأف 

 
لية  أسامة  عبل م"استقلال السلطة القضا ية بالمغرب ال عامات لأالضمانات"  رسالة نيل ش،ا ة الماستر بجام،ة الحسن ال انل ال ار البيضاء ك- 1

 .3.ص  2015/2016السنة  -المحم ية-ال،للأ  القانلأنية لأا قتنا ية لأا جتماعية 
  لأبالظ،ير الشريف رق   1993شتنبر  10الملأا ق ل  1414ربيع الألأل   1.91.226كما ت  تغييره بمقتض، الظ،ير الشريف رقملأ- 2

لألأل، بالما ة  لأغيرت لأتممت اللقرة ا  6.98النا ر بتنليذه القانلأن رق   1998شتنبر  22الملأا ق ل  1419؛جما ى الألأل،    30بتاريخ  1.98.118

أبريل    17الملأا ق ل  1428ربيع الألأل  28بتاريخ بتاريخ  1.07.04النا رة  بتنليذه الظ،ير الشريف رق     16.06اللري ة من القانلأن رق 

 . 2011أغسطى   17المؤرخ  ل   34.10 لأكما غير لأتم  أليرا بمقتض، القانلأن رق  2007
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لأحريييات الأ ييرا   كمييا أنييت ي،تبيير لأسيييلة لتحقيييق اليير ع ال،ييا  لأالليياص  لأتحقيييق الأميين 

 بالمجتمع.

  ملأضلأع القضاء الجنا ل ي،الج إشكالية  محلأرية  حالألنا نياغت،ا عل، الشكل التاللم 

إلى أي حد توفق المشرع الجنائي المغربيي فيي تنميوت وتس يوث وت بوية بنويا ال  يا  

 الجنائي المغربي؟

 لأبناء عل،  ذه الإشكالية يمكن طر  مجملأعة من التساؤ ت اللرعية تتم ل  يما يللم

 المشرع المغربل المؤسسات القضا ية الجنا ية؟كيف نظ    ▪

 كيف تتشكل البنية الر يسية للمحاك  ال جرية؟   ▪

 ما ل أ   الأج، ة المكلأنة للجس  القضا ل الجنا ل؟ ▪

 ما ل المؤسسات اللاعلة  ل تشكيلة القضاء الجنا ل؟ ▪

  لأمييا   إلماما بملتلف جلأانب الملأضلأع لأ إجابة عن الإشكالية التييل يطرح،ييا  ييذا الألييير 

يتلرع عن،ا من تساؤ ت  اقتض، منا اعتما  من،ج لأنلل تحليلييل لمييا  يييت ميين تناسييب مييع 

 طبي،ة الملأضلأع. إذ قمنا ب راسة لأنلية للننلأص القانلأنية ذات النلة.

أما عن اللطة المتب،ة  ل الملأضلأع  كانت لطيية  نا ييية حيييث تيي  تقسيييمت إليي، مبح ييين  

 لننييناه  المبحييا ال يياني يكليية القضيياء الجنييا ل . أمييا  المبحييا الو حيييث تنالألنييا  ييل 

 للتطرف لأ   أج، ة القضاء الجنا ل.
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 المبحث الأول: هيكلة القضاء الجنائي

  -  ا بت ا ية المحاك )  ال،ا ية المحاك   إن    المغربل القضا ل النظا  عن بالح يث

  أقسا -  ال،سكرية المحكمة) المتلننة المحاك  لأ     النقض محكمة  - ا ست ناف محاك 

  ل،ا ي،لأ  التل المحاك  تلف  ل ال،ا ية  المحاك    النظا   ذا نلأاة تشكل   المالية الجرا  

  الجنا ل القانلأن تلالف  اجرامية ا ،ال ارتكاب بمناسبة تر ع التل ال عالأى جميع   ل النظر

  الأ  الجانل لشلص اما اعتبارا ألرى قضا ية ل،ي ة  ي،ا البث التناص المشرع يسن  ل  ما

  نلأع  ل  بالنظر  تلتص  التل المحاك  تلف    ل المتلننة المحاك  أما   الجريمة  لنلأع

 .  الأشلاص من  مح  ة  طا لة ترتكب،ا الجرا   من لاص

  حيث    ال جري المجال  ل المحاك   ذه تأليف  لأ  التناص المبحث  ذا  ل سنتنالأل حيث

  سنلنص   يما الاو  المطلب  ل الإست ناف محاك  لأ الإبت ا ية المحاك  إل، سنتطرف

 .ال،سكرية المحكمة لأ   النقض محكمة عن  للح يث ال اني المطلب

 نـــاف المــطلب الأول: المحـــاكم الإبتدائية و محاكم الإستئ
ل،ا  ا ست ناف  محاك   لأ  ا بت ا ية  المحاك   أن  إل،  الب اية  الإشارة  ل  تنبغل 

القضاء  بمب أ لأح ة  ال،ا ية   3التناص م  لأج م نل لأ جنا ل   عملا  السا    ل محاكمنا 

المكلأنة   الغرف  من  غرف  كل  تكلأن  بمقتضاه  الذي  لأ  غرف    ع ة  عل،  تحتلأي  التل 

للمحكمة اللأاح ة   ملتنة قانلأنيا بالنظر  ل جميع القضايا التل يت  عرض،ا عل، المحكمة  

ل     يمن مهور التنموت ال  ائ  2من الفص     4و  2التل تنتمل إلي،ا الغر ة   طبقا لللقرتين  

طبقا    1974وولووز    15 كذا  لأ  ا بت ا ية   للمحاك   التنموت   6للفص   بالنسبة  مهور  من 

 بالت، يلات التل لحقتت .  ال  ائي

تنظر   ان  ا ست ناف    الأ محكمة  ا بت ا ية   بالمحكمة  ال،قارية  للغرف  يمكن م لا  حيث 

  ل،ا ا متناع عن    لأ   يجلأ  4حت،  ل ال عالأي ال جرية التل يت  عرض،ا عل، المحكمة 

لأ   الإجراءات  لأ ق  القضية  تلف  البث  ل  علي،ا  إنما  لأ  ا لتناص    ب،    ال  ع  الأ  ذلف 

لرجال  ا ساسل  النظا   أن  إل،  بالإضا ة  الجنا ية.  المسطرة  قانلأن  اللأار ة  ل  المساطر 

لأ   لأا جت،ا   البحث  عل،  القضاء  لحث  ذلف  لأ   , القضاة  تلنص  بنظا   يألذ  ل   القضاء 

المشرع  ،ل    ا طلاع ان  القانلأن لأ  رلأعت لأ لنلأنياتت   لأ   شف   ل جميع مجا ت 

ان ار   لأ  القضايا  تنلية  ا سراع  ل  رغبة  ل  لأ  ال،ملية  للضرلأرات  مراعاة  ذلف 

 .5ا حكا  

 
  لأ   عل، أقسا  الجرا   المالية المح  ة ل ى محكمة ا ست ناف )طبقا للت، يلات التل  42.10  قانلأن الذي   ينطبق   عل، أقسا  قضاء القرب3

  34.10لحقت التنظي  القضا ل بالقانلأن 
  ة  مطب،ة الم،ارف الج ي .الطب،ة السا سة 168شر   ل قانلأن المسطرة الجنا ية   عب  اللأاح  ال،لمل الج ء ال انل ص  4
 الرباط  -الطب،ة الراب،ة مطب،ة الم،ارف الج ي ة  6جنا ية   أحم  اللمليشل الج ء ال انل صشر  قانلأن المسطرة ال 5
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  .    الفقرة الأولى : المحاكم الابتدائية      

المنشأة  الإقليمية  المحاك   محل  حلت  التل   ( ا بت ا ية  المحاك   أن  شف  يت  مما   

  أ   المحاك  ال،ا ية  ل تنظيم،ا بكل ما  ل الكلمة من 1959فبراور    10مهور  بمقتض،  

  لأ ح   التنانات،ا    1974وولووز    15مهور التنموت ال  ائي    م،ن، , لأ ق  ألأج  ا  

منت  حيث  ج،ل ل،ا    252المادة  للمسطرة الجنا ية  ل  6ن الحالل  ل النطاف ال جري بالقانلأ 

الإلتناص بالنظر  ل الجنح لأ الملاللات من،ق ا ل،ا  لأن غير ا من المحاك  ما ل  يلأج   

  ل القانلأن يقضل بللاف ذلف .      7بطبي،ة الحال نص لاص

أ     المشرع  ارتأى  المحاك   من  ذه  المرجلأة  المر لأ ية  تتحقق  حت،  ع ة  لأ  ال،  تقس   ن 

غرف   م نية لأ تجارية لأ  جرية لأ غير ا . لأ رغ  ذلف  إن  ذا التقسي    يمنع أي غرف 

 من غر ،ا أن تبث لأ تبحث  ل ملتلف القضايا الم،رلأضة عل، المحكمة كيلما كان نلأع،ا . 

الإبت ا ية  ل   المحاك   اليت  يكلة  انت،ت  الذي  الكبير  التطلأر  ال،  الإشارة  بالتنلأيت  ج ير  لأ 

الحالل   القضا ل  القضا ل    34.108بال انون  تنظيم،ا  التنظي   ننلأص  لب،ض  الم، ل 

ابت ا ية مننلة    5و  2 الفصلانللمملكة لأ لنلأنا   بإح اث محاك   المشرع    حيث سمح 

التل   القضايا  نلأعية  بالنظر  ي،ا  حسب  محاك   9تلتص  لأ  م نية    ابت ا ية  محاك   إل،    

قضاء   اقسا   إل،  الأليرة  تقس   ذه  ذه  لأ  ابت ا ية  جرية    محاك   لأ  اجتماعية    ابت ا ية 

 .10القرب لأ غرف جنحية لأ غرف حلأا ث السير لأ غرف قضاء الأح اث

أن    المادة    3الف رة  كما  رقت    38من  ال انون  مشروع  بالتنظي   ال  38.15من  مت،لق 

القضا ل ينص عل، انت يمكن تقسي  المحاك  الإبت ا ية ال جرية ال، اقسا  لأ غرف جنحية لأ  

قضاء  لأ غرف  التحقيق  لأ غرف  ا ح اث    لأ غرف  الطرقات  عل،  السير  قضايا  غرف 

 .11القرب 

بمقتض،   )بما  ي،ا  42.10ال انون  لأ  ا بت ا ية  المحاك   ل ى  القرب  قضاء  إح ا اقسا     ت  

التاب،ة ل،ذه المحاك    المقيمين    حيث يلتص قاضل القرب 12المننلة  الأ بمراك  القضاة 

 ل المجال ال جري بالبث  ل الملاللات المرتكبة من طرف الراش اء  لأ المننلأص علي،ا  

المح  لأقسا  قضاء القرب ما ل  يكن لأ     42.10من ال انون    18إلى    15المواد من   ل  

 
 .1974شتتبر  28من ظ،ير الإجراءات ا نتقالية ل  18لأ قبل ذلف اللنل 6
المالية حيث تنظر ا أقسا  المحاك   ض الملاللات التل يرجع ا لتناص بنظر ا لقضاء القرب   ألأ الجنح المرتبطة بالجنايات  ،بلأ م ال ذلف  7

 .المالية   ل ى محاك  الإست ناف
 2011غشت  17النا ر  ل 8
 ظ،ير التنظي  القضا ل من  2اللنل    7اللقرة 9

 ظ،ير التنظي  القضا ل من  2اللنل   10اللقرة 10
 102 ة الرباط ص مطب،ة الم،ارف الج ي 2018الرحمان الشرقالأي الطب،ة الراب،ة  ب التنظي  القضا ل المغربل ع 11
 42.10لأ القانلأن ظ،ير التنظي  القضا يمن 2اللنل  12
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  لأ المرتكبة  الل    درهت  1200و    200علي،ا بغرامة تترالأحبين  نل،ا أش   لأ الم،اقب  

 13ال ا رة التل يشمل،ا التنان،ا الترابل ألأ التل يقي  ب،ا المقترف. 

 الفقرة الثانية : محاكم الإستئناف 

ت،  محاك  ا ست ناف  رجة  انية للتقاضل   عملا بمب أ التقاضل عل،  رجتين   لأ           

الذي يلي  بأن المتقاضين يمكن،  مراج،ة حك  المحكمة الإبت ا ية أما  محكمة أعل،  رجة    

لأ ب،بارة ألرى  إن محاك  الإست ناف تنظر  ل الن اعات التل سبق عرض،ا أما  المحاك   

طرف  ا بت ا ي  من  الأليرة  عن  ذه  النا رة  الأحكا   با ست ناف  ل  الط،ن  ب،   ة 

 )لأ نقن  أساسا النيابة ال،امة من ج،ة , لأ المت،  ألأ الجانل من ج،ة  انية  المتقاضين.

  من ع ة غرف    من مهور التنموت ال  ائي  6بالفص   لأ تتالف محاك  ا ست ناف   عملا  

عل الم،رلأضة  القضايا  نلأع  بحسب  لأ تلتلف  أنت  إل،      ... عقارية  جنا ية   م نية    ( ي،ا 

ع     إل،  ميلت  المشرع  بت  أك   الذي  لأ  إليت  الإشارة  سبق  الذي  القضاء  لأح ة  بمب أ  عملا 

 تلنص القضاة  يسري عل،  ذه الغرف أيضا.

عل،   اجري  ت، يلا  أن  يلاحظ  لأ  في    6الفص    ذا  بال انون    2011غشة    17المذكور 

البيضاء لأ  اى لأ  14حاك    أ ض، ال، تلنينم   34.10 ال ار  ٱست ناف كل من الرباط لأ 

لأ   التحقيق    تشمل عل، غرف  التل  المالية  الجرا    نظر  بأقسا  متلننة  ل  مراكش   

غرف الجنايات   لأ غرف الجنايات ا ست نا ية لأ نيابة عامة لأ كتابة للنيابة ال،امة . لأ التل  

بمقتض،   ال جري  ق.ت.جمكرر    260المادة  تح  التنان،ا  بالنظر  ل من  ذلف  لأ    .

 .  من ال انون الجنائوا 256الى  241الفصو  من الجنايات المننلأص علي،ا  ل 

اللانة  انقاض محكمة  عل،  القضا ل  نظامنا  قامت  ل  المالية  ا قسا   بأن  القلأل  يمكن  لأ 

يغلب   كان  لكن  م،ن،    من  الكلمة  ما  ل  بكل  متلننة  مالية  محكمة  كانت  التل  لل، ل 

من    علي،ا كانت  التل  ال عالأى  اللنل  ل  بطء  ل  ت،رف  كانت  لأ  ا ست نا ل   الطابع 

التنان،ا بسبب ب،  ا الجغرا ل   كما أن،ا كانت اللأحي ة عل، المستلأى اللأطنل كل  ذا  

 لأ غير ا من الم،يقات الحقلأقية اس،مت الإطاحة ب،ا. 

است ناف بلأض،،ا الحالل    لأ يمكن القلأل بأن أقسا  الجرا   المالية ال جرية ل ى كل محكمة 

   ل محكمة  جرية مالية متلننة لكن غير مت،لقة تتبع  ل إجراءات،ا ما تتب،ت المحاك   

 ال،امة.   

 
 المح ث لأقسا  قضاء القرب .  42.10من القانلأن  16الما ة  13
 بتح ي  ع   المحاك  ا ست نا ية المح  ة ب،ا أقسا  الجرا   المالية.  2011نلأ مبر  4النا ر  ل  2-11-445بالمرسلأ  14
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لأ بالنسبة لما ي،منا   بلنلأص محكمة ا ست ناف  ل المسا ل الجنا ية   عملا بالقانلأن      

 ل م     ،ل تتح   كما يل15المت،لق بالمسطرة الجنا ية النا   حاليا 

 أولا: غرفا الجناواة الإبتدائوا   

     1959/02/10حلت  ذه الغر ة محل الغر ة الجنا ية ) كما كانت تسم،  ل ظل ظ،ير   

 ل القضايا الجنا ية  16 لأ المي ة التل تمي  ا عن الغر ة الملغاة   أن،ا من ج،ة تنظر مب  يا  

,  لأ ذلف عكى سابقت،ا حيث كانت    من ق.ت.ج416و    254طب ا للمادتون  ابت ا يا  قط  

  الجنايات تنظر ابت ا يا لأ انت،ا يا   بسبب ع   قابلية قرارت،ا للاست ناف   لأ  ذا كان  يت مى 

تلأ ير م ي     لأ ق  قا  المشرع بإقرار  ذا المب أ قن    لطير بمب أ التقاضل عل،  رجتين  

للمت،    إمكانية عرض ن اعت من ج ي      من الضمانات  للمتقاضل  المب أ يللأل  ما  ا   ذا 

اما  محكمة اعل،  رجة  التل ت،ي  النظر  ل الحك  لأ ق  تقلأ  بتنحيحت.  لأ من ج،ة  انية  

   ق  ج،ل من،ا القانلأن  ي ة  ا مة للحك    للا ا للغر ة الجنا ية الملغاة   التل كانت ت،ق   

  مما يؤ ي إل، إطالة المساطر  لأ م   ا عتقال ا حتياطل   لأرات  نلية كل  لا ة أش،ر  

 لأ كذا تك ى لأ تراك  المللات لأ القضايا... 

 إن غر ة الجنايات تتألف من ر يى من    من قانون الم طرة الجنائوا  217المادة  لأبحسب

لكل سنة   الإست ناف  لمحكمة  ال،امة  الجم،ية  ت،ين،   ٱ نين  لأ مستشارين  الغرف  بين رؤساء 

ال،امة لأ بمساع ة كاتب الضبط لأ  قضا   النيابة  ية. لأ ت،ق  غر ة الجنايات جلست،ا بحضلأر 

ا لأ   يمكن ل،ا  ذلف تحت طا لة البطلان.  ل جميع الأحلأال  إن غر ة الجنايات تبث ابت ا ي 

ا   ب،    تنر   محكمة    لتناصأن  إل،  النظر  يرجع  ي،ا  التل  القضايا  ع ا  ل  ما 

 17متلننة.

 ناواة الا تئنافوا   انوا: غرفا الج

عل،   المشرع  عمل  سابقا    أ ميتت  إليت  أشرنا  الذي  عل،  رجتين  التقاضل  لمب أ  تطبيقا 

غر ة   عن  ابت ا يا  النا رة  الأحكا   تنظر  ل  غر ة  إح اث  للال  من  المب أ  تكريى  ذا 

ا ست نا ية"   الجنايات  "غر ة  أسما ا  كإنسان  ل  الجنايات  المت،   لحق  مراعاة  ذلف  لأ 

لأ يل،  منإسم،ا أن،ا تلتص بالنظر  ل الط،ن  اكمة تتلأا ر ب،ا شرلأط المحاكمة ال،ا لة ,  مح 

با ستناف  ل المقررات التل تكلأن غر ة الجنايات ا بت ا ية من نلى المحكمة أن رت،ا    

بي  أن المشرع ق  است ن، من التنان،ا النظر الجنايات لأ الجرا   المرتبطة ب،ا ألأ التل    

 
   36.10لأ   34.10مع مراعاة الت، يلات المستح  ة لأ لنلأنا بالقانلأنين  15 

   260ألأج  است ناء ضمنت  ل الما ة  36.10بسبب أن القانلأن رق   16
 من قانلأن المسطرة الجنا ية  418ذلف تطبيقا للما ة   17
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بمحاك   تقبل   المالية  الجرا    لأقسا   الأليرة  البث  ل  اتت  التناص  أسن   لأ  التج  ة 

 .  34.10ال انون  بمقتض، بمقتض، 18الإست ناف

قانون  لأ ج ير بالذكر أن  اتت الغر ة ) غر ة الجنايات ا ست نا ية   ل  تح ث إ  من للال  

الحالي رقت   الجنائوا  التل ننت    ق.ت.جمن    254المادة  لأ ذلف  ل    22.01الم طرة  لأ 

ب، ه 416المادة  عل، أن غر ة الجنايات تلتص بالنظر  ل الجرا   المننلأص علي،ا  ل  

 من نلى القانلأن. 

)الم نية   لأ    نضيف أنلأ   الغرف الألرى  باقل  الجنايات الإست نا ية لأ عل، للاف  غر ة 

 ل  لا ة   لأ      ال،قارية ...  تتشكل أ ناء البث  ل  ذا النلأع من القضايا من لمسة قضاة ب 

م ر يى الغر ة لأ أرب،ة مستشارين ل  يسبق ل،  البث  ل القضية   لأ بحضلأر مم ل النيابة  

 ال،امة لأ مساع ة كاتب الضبط تحت طا لة البطلان.

  ال ا: غرفا الجنح الإ تئنافوا 

     1974ل  تكن "غر ة الجنح ا ست نا ية" ملأجلأ ة  ل ظل ظ،ير الإجراءات ا نتقالية ل  

ث كانت الغر ة الجنحية تمارى جل النلاحيات الملأكلألة ل "غر ة الجنح ا ست نا ية"    حي 

رق    الحالل  الجنا ية  المسطرة  قانلأن  "غر ة    2003سنة    22.01لأ مع ن لأر  أح  ت    

أحكا    ض   المر لأعة  ا ست نا ات  بالنظر  ل  ا لتناص  ل،ا  أسن   لأ  ا ست نا ية"  الجنح 

ت  التل  ا بت ا ية  جنح  المحاك   من  للاست ناف  قابلة  تكلأن  التل  الجرا    أن رت،ا  ل  كلأن 

 )مطلقا  لأ ملاللات ) التل تلضع ل،قلأبة سالبة للحرية  .  

القانلأن   بمقتض،  التناص  ذه   2011غشت    17النا ر  ل    36.10لأ  نطاف  ت، ل 

ابت ا يا عن  النا رة  ا حكا   بالنظر  ل  تلتص  ا ست نا ية  الجنح  الغر ة   أضحت غر ة 

الجنح  ألأ  الملاللات  با ست ناف  ل  الط،ن  أما  التأ يبية  قط    الجنح  ا بت ا ية  ل  المحاك  

لللقرة   لأ قا  ا بت ا ية    بالمحكمة  ا ست نا ية  الغر ة  الضبطية    ق  نارت من التناص 

 .  36.10من ف. .ج  بالت، يل المجرى بمقتض، القانلأن    253ا لير من الما ة 

 
 مراكش  - اى  –ال ارالبيضاء–محاك  ا ست ناف بالرباط 18
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ذه الغر ة    ق  ألأجب القانلأن تحت طا لة البطلان   أن تتألف من  أما بلنلأص تشكيل   

 .19ر يى لأ مستشارين ا نين   بحضلأر مم ل النيابة ال،امة لأ بمساع ة كاتب الضبط 

 رابعا: الغرفا الجنحوا بمحاكت الا تئناف 

التل  لأ    1959 براير    10  جذلأر ا  ل غر ة ا ت،ا  , التل ات، ب،ا ظ،ير   ج  ذه الغر ة ت 

اع ا  نف   لأح  ا  ل،ا  كان  حيث  ا ع ا ي  التحقيق  مستلأى  عل،  كبيرا  تل،ب  لأرا  كانت 

التل ق  تؤ ي إل، بطلان،ا   لكن   التحقيق ا ع ا ي من الشلأا ب  ا ت،ا  لأ تط،ير مسطرة 

ب،  ن لأر ظ،ير ا جراءات ا نتقالية تغيير اسم،ا إل، "الغر ة الجنحية"   حيث ج،ل من،ا 

لمراقبة أعمال المحاك  الإبت ا ية عن طريق تللأيل،ا النظر  ل الإست نا ات التل  المشرع آلية  

 تر ع ض  الأحكا  تن ر ا المحاك  الإبت ا ية  ل الجنح . 

لأ أت،  20لأ الملاللات القابلة للإست ناف   لأ الإشراف عل، سلامة عمليات التحقيق الإع ا ي.

القانلأن    القانلأن الج ي     ج،ل من،ا ج،ا ا منلر ا   إن  التشكيلة   حيث ظل  عل، مستلأى 

الألأل   للر يى  ر است،ا  أسن   كما  الجنحية   الغر ة  التشكيلة  ل  بمب أ  لا ية  متمسكا  الج ي  

لأ كذا  ل ظ،ير الإجراءات    1959لمحكمة الإست ناف للا ا لما كان عليت الأمر  ل قانلأن  

إن   لأ  الإت،ا ,  غر ة  ر يى  نلة  يح  ا  ل   الذين  الذي الإنتقالية  ٱلتنانت  مستلأى  عل، 

الما ة   الأ مية    231حنرتت  غاية  ل  مبا ئ  أرب،ة  لأ  21ف. .ج.  ل  المشرع  ليكلأن   .

الجنح   ألأج  "غر ة  لنا  ذلف  لأ  الغر ة    ال،بء عل،  اتت  ق  للف  الج ي   القانلأن  بن لأر 

الإبت ا ي  المحاك   أحكا   المر لأعة ض   الإست نا ات  بالنظر  ل  تلتص  التل  ة    الإست نا ية" 

التحقيق   عمليات  بمراقبة  تت،لق  التل  للمسا ل   " الجنحية  الغر ة  ج،لأ "  ب،ذا  لتنرف 

 الإع ا ي لأ ما يرتبط ب،ا  لأن غير ا.

 
 الجنا ية من قانلأن المسطرة  399الما ة  19
 174مرجع سابق ص  .عب  اللأاح  ال،لمل    20
 النظر  ل طلبات ا  راج المؤقت لأ  ل ت بير اللأضع تحت المراقبة القضا ية.   -211
 النظر  ل طلبات بطلان اجراءات التحقيق ا ع ا ي ممن  ل مللألة لت.  -2
 النظر  ل ا ست نا ات المر لأعة ض  ألأامر قاضل التحقيق.   -3
 النظر  ل ا للا ت المنسلأبة لظباط الشرطة القضا ية للال م الألة م،ام، . -4
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 المطلب الثاني :محكمة النقض والمحكمة العسكرية

سنلنص     ب،  أن تح  نا  ل المطلب الألأل عن المحكمة ا بت ا ية لأ محكمة ا ست ناف

ع للح يث  المطلب  )اللقرة  ذا  ال،سكرية  المحكمة  لأ  الألأل،    )اللقرة  النقض  محكمة  ن 

 ال انية .باعتبار ما من البنيات التل تكلأن القضاء الجنا ل. 

 محكمة النقض  : ولى الفقرة الأ

بتاريخ   بالمغرب  مرة  المحكمة لألأل  الأعل،  باس     1957شنبر   27أح  ت  ذه  المجلى 

لسنة   ال ستلأري  الت، يل  تسميت،ا مع  تغيير  ت   أن  نبحت  أبحيث     115)للنل  2011إل، 

  22تسم، محكمة النقض.  

لأتلأحي    القانلأن  تطبيق  عل،  تس،ر  بالمملكة  قضا ية  أعل،  ي ة  المحكمة  لأت،تبر  ذه 

    لأضلأع  ،ل ليست  رجة من  رجات التقاضل كما أن،ا ليست محكمة م ا جت،ا  القضا ل  

بالشكل   المحاك   تطبيق  ذه  م ى  لأ  الملأضلأع  محاك   مراقبة  تتم ل  ل  الر يسية   م،مت،ا 

 . السلي  لأ النحيح للننلأص القانلأنية

لأن،ا      بامتيا   قانلأن  محكمة  المحكمة  ت،تبر  ذه  الحك     لأبالتالل  القرار  أتراقب  لأ 

لأانب القانلأنية  قط, حت،    عل، مراقبة الج   لأإنما تقتنر     المط،لأن  يت من جلأانبت اللأاق،ية

الننلأص لأاح ة  القانلأن مع أن  تطبيق  التناقض  ل  ال لأر   عن طريق     ذا  لأيتحقق   يقع 

تر ع   التل  النقض  التل    إلي،اطلبات  الأحكا   م ى مطابقة  باقل محاك   أللنظر  ل  ن رت،ا 

 23المملكة للقانلأن من ع مت.

إما  إحيث   الطلب  ب،   راسة  الط،إن،ا  بر ض  تقلأ   مطابق  ن  لأ  سلي   الحك   لأن  ن 

 . ن رتتأحالتت عل، المحكمة التل إلأ تنقضت لأت،ي  أ  لننلأص القانلأنية 

بمحكمة   الجنا ية  الغر ة  )ألأ          المحكمة  تأليف  ذه  عل،  اللقرة  سنتح ث  ل  ذه 

 النقض)  انيا . 

 أولا :تسلوف محكما الن ض    

تتألف محكمة النقض من ر يى ألأل لأرؤساء غرف لأ مستشارين لأكتابة الضبط لأ نيابة  

لأ تقس   ذه  لأ يساع ه محاملأن عاملأن   لأ يم ل  ي،ا النيابة ال،امة اللأكيل ال،ا  للملف عامة  

لأ غر ة للأحلأال الشلنية    لأل، بالغر ة الم نيةل، ست غرف لأ تسم، الغر ة الأإالمحكمة  

 
 . 1432من ذي الق، ة    27النا ر  ل  1.11.170ظ،ير الشريف رق    22
 176ص  مرجع سابق عب  اللأاح  ال،لمل .23
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الميراث  ت   لأ  ت  غر ة جنا ية لأ غر ة  إ ارية لأ غر ة إجتماعية  يرأى كل     جارية لأغر ة 

 غر ة ر يى لأ يمكن تقسي   ذه الغرف لأقسا .

لأكما  لأ عليت الحال بالنسبة لباقل محاك  الملأضلأع  محكمة المحكمة النقض أيضا يمكن  

 .24ان تبت  ل جميع القضايا الم،رلأضة علي،ا  لأن است ناء لأ أيا كان نلأع،ألكل غر ة  ي،ا 

المحكمة  بت  ذه  تضطلع  الذي  ال،ا   لل لأر  المغربل     لأبالنظر  المشرع  ل،ا  اسن    ق  

عن   النا رة  الجنا ية  القضايا  النظر  ل  أ م،ا  من  التل  لأ  ا لتنانات  من  مجملأعة 

     ملأضلأع.محاك  ال

 الغرفا الجنائوا بمحكما الن ض : انوا  

مة النقض من لمسة قضاة ر يى  لأعل، غرار باقل الغرف  تتكلأن الغر ة الجنا ية بمحك

مستشارين  ألأ   تم يل    لأمم لرب،ة  يتلأل،  الذي  لأ  لأ  ال،ا   المحامل  يسم،  ال،امة  للنيابة 

 إل امللأ ي،تبر حضلأر النيابة ال،امة     اللأكيل ال،ا  للملف ل ى  ذه المحكمة لأ كاتب للضبط

 . 25 ل سا ر الجلسات 

الغر ة   تقسي   ذه  يمكن  من  إلأ  م،ين  بنلأع  يلتص  قس   كل  الأقسا   من  مجملأعة  ل، 

الغرفا ت ت أو ا ق ت ت لوت المجرمون الذي وعتبر ن  ذه  أل،  إشارة  لأ تج ر الإ   الجرا  

محكمة النقض  تتلذ ا    . كما أن القرارات التل  اختصاص مطلق و حصري لهذه المحكما

   تقبل أي  ط،ن.  ل  ذا الشأن 

است ناء من الأنل   أنت  قانلأن  غير  النقض محكمة  إليت  ان محكمة  الإشارة  كما سبقت 

نح الغر ة الجنا ية سلطة اللنل  ل الملأضلأع لأ ل حا ت است نا ية  ال،ا  لرج المسرع لأم

القياى  لأ   للتلأسع  قابلة  غير  الحا ت  لأ  ذه  قانلأنية  ننلأص  بمقتض،  المسرع  حنر ا 

 علي،ا لأ ل كالأتلم 

ال  اة أو المومفون؛    .1 الى بعض  حكت محكما الن ض في الجرائت المن وبا 

 وفي رد الاعتبار للمحكوت علوهت فوها: 

لتص الغر ة الجنا ية بمحكمة النقض بالنظر  ل الجنح لأ الجنايات المنسلأبة إل،  ت 

بإن ار   انت،اء  لأ  ال،ملأمية  ال علأى  تحريف  من  ابت اء  الملأظلين   لأ  القضاة  ب،ض 

 26حك   ي،ا  ابت ا يا    است نا يا.

 خاص المطلوبون: وع طلباة ت لوت الشبة الغرفا الجنائوا  في مو  .2

 
ة, الرباط  عب  الرحمان الشرقالأي, التنظي  القضا ل بين ال، الة المؤسسات لأال، الة المكملة  ألأ الب يلة, الطب،ة الراب،ة, مطب،ة الم،ارف الج ي  .24

2018  . 
 195ص   مرجع سابق   عب  اللأاح  ال،لمل . 25
 . 138  ص32لأن" نشرة قرارات محكمة النقض ال،   الطيب أنجار "ا لتنانات القضا ية لمحكمة النقض ملأا اة مع م،مت،ا كمحكمة قان 26
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المغربل  ذه المسطرة من للال قانلأن المسطرة الجنا ية  لأ ذلف من نظ  المشرع  

الملأا  النقض  لأن    745إل،    718للال  لمحكمة  التناص حنري  منت  ج،ل  لأ 

غير ا من المحاك  بحيث تبت الغر ة الجنا ية  ل  ذه الطلبات لأ ق مسطرة لانة  

الشل  تسلي   بالر ض  الأ  بالملأا قة  تنر   أن  إما  لأ ل  شرلأط  قيقة   ص  لأ 

 27المطللأب. 

طلب   .3 عن  الناشئ  ال رر  تعووض  طلب  مو وع  في  الن ض  محكما  حكت 

 الن ض  الكودي أو التع في: 

يمكن  ل حالة تق ي  طلب كي ي ألأ ت،سلل  أن يحك  عل، الطالب الذي لسر     

ال علأى بغرامة م نية   تتجالأ  عسرة أ ف  ر  .لأ لمحكمة النقض أيضا الحق  ل 

 البت  ل الطلب المر لأع إلي،ا لأجل ت،لأيض الضرر. 

 28لأيكلأن بت محكمة النقض  ل  ذا الطلب ن،ا ل لأ ب رجة لأاح ة. 

محكما   .4 أتنا   حكت  المرتكبا  المخالفاة  في  مو وع  كمحكما  الن ض 

 جل اتها: 

من قانلأن المسطرة الجنا ية ا لتناص  لمحكمة النقض    545أسن ت الما ة      

بالنظر  ل الجرا   التل ترتكب أتناء جلسات،ا  إما بملأجب ملتمسات النيابة ال،امة ألأ  

 من المسطرة الجنا ية.  361إل،   357تلقا يا  لأ ذلف ضمن شرلأط ح  ت،ا الملأا  

 نكارهت للعدالا: ن ض في مو وع مخاصما ال  اة عند إحكت محكما ال .5

عن    النقض   محكمة  غير  المحاك   لأ  القضاة  ملانمة  النقض  ل  محكمة  تبت 

 إنكار   لل، الة 

لأي،تبر القاضل منكرا لل، الة  ذا ر ض البت  ل مقا ت ألأ أ مل إن ار الأحكا   

 29  حللأل  لأر ت،يين،ا  ل الجلسة. ل القضايا الجا  ة ب،

محكمة   تلنل  ي،ا  محاكمات   جرية  لأ  جنا ية  عقلأبات  إل،  الأمر  ينل  لأق  

 النقض حسب التنان،ا.

 عادة النمر في قراراتها:حكت محكما الن ض في طلباة إ .6

الما ة   تن ر ا  ل  التل  القرارات  النظر  ل  ت،ي   أن  النقض  لمحكمة  يمكن 

من قانلأن المسطرة الجنا ية  لأ ذلف لأ ق    553ليت الما ة  الجنا ية  لأ ذا ما ننت ع

 شرلأط م،ينة. 

كانت  ذه ب،ض ا لتنانات التل تنظر  ي،ا الغر ة الجنا ية بمحكمة النقض     

كمحكمة ملأضلأع لأليست قانلأن  غير أن  ذا ا ست ناء   يج،ل من محكمة النقض  

 
 139ص  32الطيب أنجار  "ا لتنانات القضا ية لمحكمة النقض ملأا اة مع م،مت،ا كمحكمة قانلأن" نشرة قرارات محكمة النقض ال،   27
 من قانلأن  المسطرة الجنا ية.  549راجع الما ة  28
 من قانلأن المسطرة الم نية.  392راجع الما ة 29
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الأنيل   التنان،ا  يلق  ا  للتقاضل  ،ذا    كلأن،ا محكمة   رجة  ال ة  المتم ل  ل 

 قانلأن .  

 انية  المحكمة العسكريةثالفقرة ال    

ا ستتنا ية  المحاك   ضمن  المحكمة  با  تن رج  ذه  لكلأن  لإلأتسم،  ستتنا ية 

بمقتض، ننلأص لانة   بالنظر  ل قضايا م،ينة  تح ي  التنانات،ا  المشرع عمل عل، 

تكلأن   ال،ا ية لأمن     لأ يت،ا  تلف  عن  تلتلف  لمساطر  عامة.  لأطبقا  ليست  لأ  محنلأرة 

يت    القضايا كما أن إ أساسا  ألأ  نشا ،ا  عتبارات لانة لأ استتنا ية.إما مت،لقة بالأشلاص 

 التل تبت  ي،ا  ل ذات   أغلب القضايا

 طابع  جري. 

ل، قتل  إعقب أح ات مكناى التل أ ت    1956  نلأنبر  10ح اث  ذه المحكمة بتاريخ  إت   

الأجانب. من  تنبغل    ال، ي   المحاك   إرة  شاالإلأ  كل  بإلغاء  قا   المغربل  المشرع  أن  ل، 

 ا ست نا ية لكنت أبق، عل،  ذه المحكمة ل، ة اعتبارات.

لأ يلأج  مقر  ذه المحكمة بالرباط غير أنت يمكن ل،ا أن ت،ق  جلسات،ا  ل باقل ج،ات     

 المملكة.

 أولا :بنوا المحكما الع كروا

المرا     تتكلأن  ذه ال،سكري  رتبة  حسب  التيار    يت   عسكريين  قضاة  من  المحكمة 

تتلأل، ر است،ا قاضل م ن  ل لأ  ل  محاكمتت  لأ حسب  رجة لطلأرة الجريمة المرتكبة  لأ 

  ذا ضمانة كبيرة لحقلأف المقاضين أمام،ا.

الما ة  إلأبالرجلأع     قانلأن    14ل،  ق   108.13من  الغر ة   نج ه  ر اسة  أن  عل،   نص 

ا بت ا ية ال،سكرية لأ الغر ة الجنا ية ا بت ا ية ال،سكرية تللأل لمستشارين بمحكمة    الجنحية

الغر ة  ا ست ناف  االإ    الجنحيةلأ أن ر اسة  الجن ست نا ية  الغر ة  ا ية ا ست نا ية  ل،سكرية لأ 

ت،،    أعضا ،ا  إال،سكرية  أغلب  أنت   ال  غير  ا ست ناف   بمحاك   الغرف  لرؤساء  ل، 

 ينتملأن إل، القضاء ال،سكري. 

ال، لية     قا    ل  رتبة  لت  عسكري  بضابط  مم لة  ال،امة  ،ل  النيابة  يلص  أما  يما 

يحل   أن  لأيمكن  حكلأمة"  "من لأب  يسم،  بنلة  ال،سكرية  ال،سكري  التحقيق  قاضل  محلت 
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   إق  سبق لت التحقيق  ل القضية لأ    ستتنا ية ألأ ب،ض نلأابت شريطة أن   يكلأن أيا من، إ

 .30ت،رضت المسطرة للبطلان

  انوا:الاختصاص الجنائي للمحكما الع كروا 

جرا     يشمل  لأاسع    المحكمة  ،لأ  ل،ذه  الجنا ل  ا لتناص  لأبلنلأص 

الحرب  قط  بل  ل كل الجرا   الجنا ية المرتكبة من قبل  ال،سكريين لأ شبت ال،سكريين لأ  

 كذا أسرى الحرب.

كانت أن،ا    كما سلأاء  ال،سكريلأن  يقتر ،ا  التل  الجرا    أي    تنظر  ل  لانة  جرا   

الجرا     ألأ  ال،نيان   لأ  الجن ية  من  كاللرار  ال،سكري  ال، ل  قانلأن  علي،ا  ل  مننلأص 

 عامة كالقتل لأ السرقة.

إل، الم نيين أيضا  يرتكبلأن جرا   ض  القلأات المسلحة    ذه المحكمة  لأ يمت  التنان،ا

 . الملكية ألأ يرتكبلأن جرا   الماسة بال لألة

ال المستج ات  است نا ية لأ     ة جنحي ح ا ت لغرف  إ لأ    108.13قانلأن      ب،اتل جاء  لأمن 

ل، غر ة جنحية  إضا ة  بالإ  انية للتقاضل  الل  ذه المحكمة     غر ة جنا ية است نا ية ك رجة

 عسكرية تلتص بالنظر  ل الط،لأن المق مة ض  ألأامر قاضل التحقيق ال،سكري. 

كل   تلتص  الجنا ية  الغرف  من  مجملأعة  المحكمة  من  لأتض   ذه  مح    بننف  لأاح ة 

كما  الملاللات   لأ  الجنح  بالنظر  ل  ال،سكرية   ا بت ا ية  الغر ة  تلتص  بحيث  الجرا    

 ست نا ية ل ى  ذه المحكمة. ما  الغر ة الجنحية الإتستأنف  ذه المقررات أ

بة  ل، غر ة الجنايات ا بت ا ية ال،سكرية التل تتلأل، النظر  ل الجنايات المرتكإضا ة  بالإ

 لأتستأنف  ذه المقررات أما  غر ة الجنايات ال،سكرية.    لم،رلأضة عل، أنظار المحكمةلأ ا

لأ  المؤقت  السرا   طلبات  لأ  ال،سكري   التحقيق  قاضل  مقررات  لأ  لألأامر  بالنسبة  أما 

 ت ابير اللأضع تحت المراقبة القضا ية  تق   الط،لأن بشأن،ا أما  الغر ة الجنحية ال،سكرية. 

قمنا أن  ا  ب،   أ     ل  ذا  لأ  الجنا ل  القضاء  لأبنية  باست،راض  يكلة  لمبحث 

يت  سنقلأ   ل المبحث الملأالل بالتطرف لأ تنالأل مؤسسات إل لتنانات الجنا ية المسن ة  ا

 لأ أج، ة  ذا القضاء. 

  

 
 157ص   مرجع سابق    الرحمان الشرقالأي عب   30



 بنية القضـــاء الجنـــائي المغــربي 
 

 
14 

 

 المبحث الثاني: أجهزة القـــضاء الــجنائي
القضاء   أج، ة  لأ  أ    ي ات  أساسا   نتنالأل  أن  المبحث  للال  ذا  من  سنحالأل 

مرحلة  الجنا ل المغربل  لأ التل تشكل حجر ال الأية للمؤسسة القضا ية ال جرية سلأاء  ل  

لأ تنل إل، مرحلة ما ب،   ذه المحاكمة  لأ بالتالل سنقتنر      اما قبل المحاكمة  أ ناء سير

التل المؤسسات  عن  التحقيق    بالح يث  لأ  الإت،ا   م،مة  الو (؛  تتلأل،   يما )المطلب 

ال،قلأبة   تنليذ  قاضل  لأ  الجنا ل  الحك   قاضل  لج،ا   للتطرف  حي ا    )المطلب سنلنص 

 ال اني(. 

 المــطلب الأول: مؤسسة الإتهـــام و التـــحقيق 

يسن   ي،ا   حيث  الجنا ية    القضية  مراحل  أ    من  المحاكمة  قبل  مرحلة   ت،  

تتم ل  ذه   ا لتناص التحقيق لأ التقنل  لأ  إل، أج، ة قضا ية تضطلع بم،مة البحث لأ 

التحقيق   قاضل  مؤسسة  لأ  الألأل،    اللقرة   ( ال،امة  النيابة  مؤسسة  من  كل  الأج، ة  ل 

 )اللقرة ال انية .

                                           الفقرة الأولى: جهاز النيابة العامة

حقيقل  النيابة ال،امة بالمغرب الذي كان من، ما من ذي قبل بمل،لأمت الي،تبر ج،ا   

الآليات أبر   من  ترلأ     لأالقانلأنل  التل  القضا ية  الإنلاحات  لت عي   تأسيس،ا  ت   التل 

القا مة   ال، الة   ،ل تشكل ركنا أساسيا  الل المنظلأمة القضا ية المغربية  الن،لأض بقطاع 

ا الألير الذي ي،تبر مب أ  ستلأريا تلرضت طبي،ة القضاء  عل، مب أ ا ستقلال القضا ل   ذ

 ذاتت  ب لأن  ذا ا ستقلال   يمكن للمحاك  أن تنال  قة المتقاضين. 

لأالح يث عن النيابة ال،امة يقتضل منا  ل الب اية أن نقلأ  الت،ريف بج،ا  النيابة ال،امة  

طار القانلأنل المنظ  ل،ا أما   )ألأ   عل، أن نقلأ   ل مرحلة  انية بمحالألة تح ي  م،ال  الإ

المحاك  الجنا ية المغربية لأذلف من  الأية كيلية تشكيل  ذا الج،ا  ) انيا  لننل إل،  راسة 

                  لأض،يت،ا القانلأنية من للال تنالأل المبا ئ ال،امة المؤطرة ل،مل  ذا الج،ا  ) ال ا .                                              

        ال انونوا لجهاز النوابا العاما  أولا: الطبوعا

المغربل   القضا ل  النظا   ذات  لأر  ،ال  ل  مؤسسة  ال،امة  النيابة  ج،ا   ي،تبر 

لأكذلف  ل الأنظمة القانلأنية المقارنة  ،ل التل تم ل المجتمع لأتترا ع نيابة عنت  باعتبار ا  

ال ال علأى  تحريف  المشرع  إلي،ا  التل ع،   غاية ن لأر ال،ي ة  إل،  سير ا  لأمراقبة  ،ملأمية 

الحك   ي،ا.بم،ن، ل،ا أن تلتمى لأتطالب بتطبيق القانلأن لأل،ا أ ناء ممارسة م،ام،ا الحق  ل  
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. لأكل  ذه الإجراءات ت، ف أساسا إل، ال  اع عن المنلحة ال،امة  31تسلير القلأة ال،ملأمية 

استقراره   ي،    أن  شأنت  من  ما  كل  من  ال،ا   النظا   الب نيةلأحماية  السلامة  عل،    لأالحلاظ 

 .  الجنا ية  إطار القانلأن لأأما  ال، الة ت،   ل ممتلكا لأ  للأشلاص

لأق  مرت النيابة ال،امة بتطلأر تاريلل حا ل بالأح اث لأاللأقا ع الكبرى  إذ يمكن القلأل  

سنت   بالضبط  ميلا ي.  الرابع عشر  القرن  إل،  ي،لأ   ال،امة كج،ا   النيابة  نشأة لأظ،لأر  أن 

حيث لأج ت لأ يقة بلرنسا لأالتل يلاحظ ب،  تحقيق،ا أن،ا ن رت عن الملف  يليب   1303

للأبلأن اللامى لأالتل لأج،،ا للأكلا ت من أجل تم يلت  ل المحاك  اللرنسية لأا نتناب نيابة  

لأأملأالت بممتلكاتت  النلة  ذات  القضايا  كأطراف  ل  يألذلأن  32عنت  الملف  رجال  لأكان   .

اك  لأيلقلأن مرا ،ت،  لأ   لأاقلين عل، بلاطة لشبية منلنلين عن  ملأاق،،   ل قاعات المح

اللنلأ  لأعن  ي ة الحك   لأمن  نا جاءت تسميت،  "بالقضاء اللأاقف" لكلأن،  كانلأا يقللأن  

. أما بالنسبة للمغرب  إن التطلأر التاريلل للنيابة ال،امة مر  33ل لأما عن  ملاطبت،  للمحكمة 

ال قبل  ما  مرحلة  مراحل   ا ستقلال.  عبر  لاث  ب،   ما  لأمرحلة  الحماية  مرحلة  حماية  

احتف   عن ما  إ   الذات  قا مة  كمؤسسة  ال،امة  النيابة  نظا   ي،رف  ل   المغربل   التشريع 

بألأرلأبا عن طريق  رض الحماية عل، المغرب حيث  للت  ذه المؤسسة إل، المغرب ألأل 

ظ،ير   بمقتض،  للح   1913غشت    12مرة  القضا ل  بالتنظي   اللرنسية المت،لق  ماية 

بسبب  نا ية   اللرنسية  ال،نرية  المحاك   اللأقت  ذلف  تت، ى  ل  ل   أن،ا  غير  بالمغرب  

التل     المحاك   مراقبة  لأ مية  تنب،ت  ما  سرعان  الحماية  سلطات  لكن  الجنا ل   التشريع 

كانا   الج،ا ين  الحكلأمل   ذين  لأالمن لأب  الم نل  المراقب  بلأاسطة  لأذلف  لنللأذ ا.  تلضع 

 لأرا يقترب أحيانا من  لأر النيابة ال،امة  لأعملت الحماية عل، تلأسيع م،ام،ا  يما  يل،بان  

ا ست،مارية.   السياسة  است،ملت  يل مة  بننلأص  حقة  عل،  ب،   المغرب  حنلأل  لأإ ر 

الذي جاء نقلا    1959 براير    10استقلالت  ت  إن ار ألأل قانلأن للمسطرة الجنا ية بتاريخ  

  ناسلا بالتالل م،ا  النيابة  1958الجنا ية اللرنسل سنة    سطرةحر يا لمقتضيات قانلأن الم

ال،امة كما  ل القانلأن اللرنسل  لأالذي اعتبر مكسبا م،ما  ل الحقل القانلأنل  لأعرف ب،   

المت،لق بالمسطرة الجنا ية كما    22.0134ذلف مسلسل من الت، يلات كان آلر ا قانلأن رق   

. لأق  تمي ت المرحلة الممت ة  24.0536لأ 23.0535ت  ت، يلت لأتتميمت بمقتض، القانلأن رق  

تاريخ ن لأر ال ستلأر الج ي  للمملكة    2011إل، غاية  اتح يلأليلأ     1959 براير    10بين  

لألانة اللنل   1974بترؤى لأ ير ال، ل لج،ا  النيابة ال،امة  بحيث أنت لأ ل ظل ظ،ير  

 
 .  118  ص   2020  سنة   38.15ال كتلأرة حسنة الرحملأنل   التنظي  القضا ل مع  راسة مستج ات مشرلأع قانلأن رق  31
 www.pmp.maالتطلأر التاريلل للنيابة ال،امة   الملأقع الرسمل لر اسة النيابة ال،ا  32
 . 3  ص    2018عا ل اليلأسلل   عرض ب،نلأان "النيابة ال،امة  ل الما ة الجنا ية "  جام،ة السطات   سنة 33
 المت،لق بالمسطرة الجنا ية .  22.01 بتنليذ قانلأن  2002أكتلأبر  3)1423رجب25نا ر ل1.02.255ظ،ير الشريف رق  34
  20بتاريخ   1.05.11بالمسطرة الجنا ية النا ر بتنليذه ظ،ير شريف رق  المت،لق   22.01رق   528بت، يل الما ة    23.05القانلأن رق   - 35

 .  3140  ص   2005)  اتح  يسمبر   1426شلأال   28بتاريخ  5374    الجري ة الرسمية ع   2005نلأ مبر   23)  14من شلأال 
بالمسطرة الجنا ية  النا ر بتنليذه ظ،ير    المت،لق 22.01من القانلأن  رق   530لأ  523بت، يل لأ تتمي  الما تين    24.05القانلأن رق   - 36

) اتح  يسمبر  1426شلأال   28بتاريخ   5374  الجري ة الرسمية ع     2005نلأ مبر  23)  14شلأال  20بتاريخ  1.05.112شريف رق  
 .    3141    ص 2005

http://www.pmp.ma/
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تسيير    36 لأ  مراقبة  لأ  ال، ل  لأ ير  سلطة  تحت  ي،مللأن  ال،امة  النيابة  قضاة  كان  منت 

رؤسا ،  التسلسليين.  ت،تبر النيابة ال،امة ذات طبي،ة ملتلطة إ ارية لأقضا ية  لأ لذلف يقال  

بأن ل،ا طبي،ة لألأضع قانلأنل لاص  لأبت،بير آلر  ،ل  ي ة قضا ية من نلأع لاص لأذلف  

لأع،ا المباشر لسلطة لأ ير ال، ل  لأالذي   يمكن لأح  إنكار أنت ج ء   يتج أ بسبب لض

من السلطة التنليذية  لأبناء عليت يمكن استنتاج أن النيابة ال،امة ت،تبر ج،ا ا لاض،ا بطريقة  

القضا ية  السلطة  استقلالية  مب أ  النظر عن  ذلف بنرف  لأ  التنليذية  السلطة  ل،يمنة  مباشرة 

ال م يلت،ا  المباشر    37تنليذية عن  الر يى  ي،تبر  ال، ل  لأ ير  التب،يةأن  عن  ذه  يترتب  لأ   .

من قانلأن المسطرة الجنا ية "    51لج،ا  النيابة ال،امة لأ لأ ما نص عليت نراحت اللنل  

 يشرف لأ ير ال، ل عل، تنليذالسياسةالجنا ية..... من ملتمسات كتابية ". 

بإ  ار تمتا   كانت  التل  اللأض،ية  أن  ذه  السلطة    إ   من  لأتب،ية ج ء  القضاء  استقلال 

للسلطة بن لأر  ستلأر    القضا ية  قا مة  ت،   ل   مرة   2011التنليذية   لألأل  تمت  حيث 

لأبطريقة لأاضحة استقلال النيابة ال،امة عن السلطة التنليذية  لأ لأ ما ي،نل أن النيابة ال،امة 

السلط لأ  لأ ما ننت عليت  ل  ت،  لاض،ة للأ ير ال، ل  لأ    التجسي  الحقيقل لمب أ  نل  

اللنل   النيابة   110اللقرة الأليرة من  من  من ال ستلأر التل جاء  ي،ا "يجب عل، قضاة 

عن  النا رة  القانلأنية  الكتابية  بالت،ليمات  ا لت ا   علي،   يت،ين  كما  القانلأن  تطبيق  ال،امة 

س التل  السلطة  كانت  ذه  إذا  ما  يلأضح  ل   " لكنت  ل،ا  يتب،لأن  التل  النيابة السلطة  ل،ا  تتبع 

سكت عن  ذا الملأضلأع ليى س،لأا منت    2011ال،امة قضا يةأ  تنليذية   ال ستلأر المغربل  

لأ  للاعتبارات سياسية كما  ،  الب،ض بل ترف امر تح ي  ا لقلأانين ألرى.لأبالل،ل ب أت  

الما ة   جاء  ل  ما  لأ ذا  السلطة   استقلالية  ذه  تأك   ذلف  ب،   النا رة   من  25القلأانين 

التنظيمل رق    النيابة    106.1338القانلأن  للقضاةم" يلأضع قضاة  بالنظا  الأساسل  المت،لق 

ال،امة تحت سلطة لأمراقبة اللأكيل ال،ا  للملف ل ى محكمت النقض لأرؤسا ،  التسلسليين"  لأ  

عل، أنت " يلت   قضاة النيابة ال،امة   43من ج،ة لرى  ق  ننت اللقرة ا ليرة من الما ة  

الملأا  با مت ا لأ ذه  التسلسليين"   رؤسا ،   عن  النا رة  القانلأنية  لأالملاحظات  للألأامر  ل 

ت،تبر مرج،ا اساسيا لممارسة اللأكيل ال،ا  للملف بمحكمة النقض بنلتت ر يى النيابة ال،امة  

سلطتت عل، قضاة النيابة ال،امةالتاب،ين لت بملتلف محاك  المملكة . لأ علالأة عل، ذلف نج   

التن  من    100.1339ظيملالقانلأن  يلاحظ  القضا ية  حيث  للسلطة  الأعل،  بالمجلى  المت،لق 

الما ة   نقل    110للال  نلأعل  ل  تحلأل  لأ لأ  المجلى  تشكيلة  من  ال، ل  لأ ير  إب،ا   منت 

محكمة   ل ى  الملف  لأكيل  شلص  المتم ل  ل  المجلى  إل،  ال، ل  لأ ير  من  السلطات 

 
   .  محم  أح اف   شر  قانلأن المسطرة الجنا ية   الج ء الألأل  طب،ة 2018   ص 109 .   37

القانلأن التنظيمل  2016مارى    24)  1437من جما ى    14نا ر  ل    1.16.13ظ،ير رق     38 المت،لق بالنظا  الأساسل    106.13   بتنليذ 

 3161  ص  2016أبريل  14) 1437رجب  6645للقضاة   المنشلأر بالجري ة 
رق   39 شريف  الآلرة    14نا ر  ل    1.16.40ظ،ير  القا  2016مارى    24)  1437جما ى  بتنليذ  رق      التنظيمل  المت،لق    100.13نلأن 

 بالمجلى الأعل، للسلطة القضا ية . 
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ت "يجب استشارة اللأكيل ال،ا  للملف منت التل ننت عل، أن   80.نا يف عن الما ة  40النقض

ال،امة   ل ى النيابة  قضاة  اقترا   الأ  ت،يين  قبل  ال،امة  للنيابة  ر يسا  بنلتت  النقض  محكمة 

لجنة لر اسة  ي ةألأ  م،مة  الم علألأن  بأية  للقيا   ألأ  ب،ا  عضلأ  مننب  لشغل  ألأ    ألأ  مؤقتة 

ت السلطة الحكلأمية  المت،لق بنقل التنانا    4133.17 ا مة ل ي،ا ".كما ن ر قانلأن رق   

المكللة بال، ل إل، اللأكيل ال،ا  للملف ل ى محكمت النقض بنلتت ر يى للنيابة ال،امة  لأبسن  

المسؤلأل   النقض  لأ  بمحكمت  للملف  ال،ا   اللأكيل  ال،امة أنبح  النيابة  ر اسة  لتنظي   قلأاع  

مراقب  عل،  لأالمشرف  المملكة  محاك   بملتلف  ال،امة  النيابة  عن  الألأل  عن   القضا ل  ت،ا 

ممارست،ا لنلاحيات،ا المرتبطة بممارسة ال علأى ال،ملأمية لأتتبع القضايا التل تكلأن طر ا 

نقل  ذا ا لتناص   لأيأتل  ال عالأى  ل مجال التنان،ا    ي،ا لأالس،ر عل، حسن سير 

محل لأ ير ال، ل  ل سياف تن يل الألأراش الكبرى    لأحللأل اللأكيل ال،ا  ل ى محكمة النقض

منظلأمة   بت  ستلأر  لإنلا   جاء  ما  لأ ق  القضا ية  السلطة  استقلالية  ت، ي   بغية  ال، الة 

2011  . 

   انوا : تنموت النوابا العاما 

المقنلأ  بتنظي  مؤسسة النيابة ال،امة  لأ الت،رف عل، تكلأين،ا ألأ بالأنح من يقلأ   

 ا ست نا ية ألأ المتلننة.  لأكذا أما  المحاك  الجنا ية  بتم يل،ا أما  المحاك  الجنا ية ال،ا ية

 لعاماأمات ال  ا  الجنائي العاديالنوابا ا  .1

النا ر  المغربل  القضا ل  التنظي   بأن  ال،ا ية   يلاحظ  الجنا ية  للمحاك   بالنسبة 

بالمسطرة    2)اللنل    1974يلأليلأ     15بظا ر   المت،لق  الج ي   بالقانلأن  لأالمؤي   منت  

النيابة42منت    39الجنا ية)الما ة   لأمحاك      ج،ل  ا بت ا ية  المحاك   اما   مم لة  ال،امة 

 ا ست ناف لأكذا محكمة النقض. 

 أمات المحاكت الابتدائوا  ✓

من قانلأن المسطرة الجنا ية التل تنص عل، أنت   39بالرجلأع ال، مقتضيات الما ة  

ا بت ا ية  "يم ل لأكيل الملف شلنيا ألأ بلأاسطت نلأابت النيابة ال،امة  ل  ا رة نللأذ المحكمة  

للملف......" إضا ةإل،  ال،ا   اللأكيل  مراقبة  تحت  ال،ملأمية  ال علأى  لأيمارى  ب،ا  الم،ين 

بظ،ير   النا ر  القضا ل  أن 2)الما ة  1974يلأليلأ     15التنظي   يلاحظ  لأ كذا  منت   

 المحاك  ا بت ا ية تتكلأن من لأكيل الملف لأنا ب لت الأ ع ة نلأاب يل علأن لمراقبتت لأإشرا ت.

 
 2021/ 12/02. تاريخ الإطلاع  www.marocdroit.coةال،مري "تح يات المجلى الأعل، للسلطة القضا ية " مجلة نلأت ال، ال شا    40
     2017شتنبر  18بتاريخ   6605  الجري ة الرسمية ع     2017غشت  30) 1438الحجة ذي   08 ل نا ر   45.17ظ،ير شريف رق   -41

 .  5155ص 
 .  89  ص   2018 .عب  اللأاح  ال،لمل  شرلأ   ل القانلأن الج ي  المت،لق بالمسطرة الجنا ية   الج ء الألأل   طب،ة  42

http://www.marocdroit.co/
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ينبغل الإشارة لت  لأ ع   تننيص المشرع عل، إقامة تم يلية للنيابة ال،امةأما  محاك   لأما  

 .43الجماعات لأالمقاط،ات سابقا  لأأما  قضاء القرب حاليا

 المحاكت الا تئنافوا  أمات ✓

بلأنلت ر يى   للملف  ال،ا   اللأكيل  من  ا ست ناف  ل ى محكمة  ال،امة  النيابة  تتكلأن 

ل ال،امة لأمم لا  لت  لأ لأ ما  للنيابة  يللللأنت  ل حالة ح لأث مانع  ق   لت   نلأاب  ،ا لأيساع ه 

من قانلأن المسطرة الجنا ية"يم ل النيابة ال،امةأما  محكمة ا ست ناف   48ننت عليت الما ة  

اللأكيل ال،ا  للملف شلنيا بلأنلت ر يى للنيابة ال،امةألأ بلأاسطت نلأابت...... "  لأإليت يرجع  

من قانلأن    49ال،ملأمية ل الجنايات لأ لأ ما جاء  ل الما ة  ا لتناص  ل إ ارة ال علأى  

القانلأن   تطبيق  عل،  يس،ر   ......" الذي  للملف  لأ  ال،ا   اللأكيل  أن  عل،  الجنا ية  المسطرة 

الجنا ل  ل مجملأع  ا رة نللأذ محكمة ا ست ناف لأيمارى سلطتت عل، جميع قضاة النيابة 

ضبا عل،  لأكذا  نللأذه   ل ا رة  التاب،ين  أ ناء ال،امة  لألت  القضا ية........  لأأعلأانالشرطة  ط 

 ممارسة م،امت الحق  ل تسلير القلأة ال،ملأمية مباشرة....".

ال،ملأمية لأممارست،ا  ل   ال علأى  يتلأل، تحريف  نلأابت  أح   ألأ  للملف  ال،ا   اللأكيل  لأإذا كان 

الما ة   حنرا    إن  المرتبطة  ي،ا  لأالجرا    القضا ل   12الجنايات  التنظي   ظ،ير  من 

ق  للألت لللأكيل ال،ا  للملف است ناءا  ل أن ي،لأ  لت ا لتناص أيضا  ل متاب،ة    1974

 الجنح المرتبطة بالجنايات ألأللأجلأ  نص لاص يسمح لت بذلف. 

 ت محكمه الن ض  أما ✓

يم ل النيابة ال،امة ل ى محكمت النقض اللأكيل ال،ا  للملف لأيساع ه  ل ذلف محاملأن  

لإشرا ت لأمراقبتت .لأت،تبر محكمة النقض أعل، مؤسسة    عاملأن باعتبار   نلأابت يلض،لأن 

قضا ية  ل  ر  التنظي  القضا ل للمملكة  ،ل بذلف ليست  رجت  ال ت من  رجات التقاضل   

بل تنحنر لأظيلت،ا  ل مراقبة حسن تطبيق القانلأن من قبل محاك  الملأضلأع لأال،مل عل،  

 .44تلأحي  طريقت تلسيره لأتطبيقت باعتبار ا محكمة قانلأن 

لأتلتلف لأظيلت،ا  ل  ذا الإطار   النقض  ل ى محكمة  تحتل مكانة لانة  ال،امة   النيابة 

)الما ة الملأضلأع  محاك   ال،امةأما   النيابة  التنانات  ظ،ير    2عن    1957/  27/9من 

من ال ستلأر     115الذي بملأجبت ت  اح اث المجلى الأعل، )محكمة النقض حاليا  لأالما ة  

. لأ النيابة ال،امة  ل محكمة الملأضلأع  45   1974  القضا ل  من ظ،ير التنظي   11لأاللنل  

ليست ذات طبي،ة النيابة ال،امة  ل المحكمة ا بت ا يةألأ ا ست نا ية إذ أن،ا ت،تبر طر ا أنليا 

لأممارست،ا أما  ل  تحريك،ا  يتلأل،  من  لأ ل  الملأضلأع  محاك   ال،ملأميةأما   ال علأى   ل 

 
 . 114 .محم  أح اف   مرجع سابق   ص  43
 . 45 ص  1988    17ا  التنمية  ع   المجلى الأعل، م طبي،تت لأ التناناتت   المجلة المغربية لقانلأن لأ اقتنعب  ال، ي  تلأ يق   44
 .  115محم  أح اف   مرجع سابق   ص  45
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المطاف ن،اية  ليست  ل  النقض  ،ل  القانلأن    محكمة  تطبيق  عل،  يس،ر  منضما  طر ا  إ  

التل تن ر ا  القرارات  ألأ  ق  تلأجت ض  الأحكا   التل  الط،لأن  إل، طلبات   لأطر ا منظما 

ال،امةأما  محكمة النقض طر ا أنليا   النيابة  محاك  الملأضلأع . لأ ناف است ناءا ت،تبر  يت 

 لأليى منظما لأ ل حالة طلب النقض للا  ة القانلأن .

   الجنائي الا ت نائي أو المتخصص لعاماأمات ال  ا النوابا ا  .2

للا ا لتم يلية النيابة ال،امةأما  القضاء ال،ا ي لأالتل يشترط  ي،ا القانلأن أن يكلأن  ؤ ء  

قضاة الحق ال،ا  من الج،ا  القضا ل   إن أعضاء النيابة ال،امة تلتلف نلت،   ذه حسب  

الجنا ل   القضاء  أما   متلننت الحا ت  محكمة  )لأ ل  ال،سكرية  لأالمحكمة  المتلنص. 

علي،ا  ل   المننلأص  الجرا    الحك   ل  اللأطنل  ل  المستلأى  لأعل،  القضا ل  نظامنا   ل 

بالقانلأن رق      3الما ة القانلأن الج ي  لل، ل ال،سكري النا ر  /  01/01 ل    108.13من 

الجنايات  2015 لغر ة  بالنسبة  ل ي،ا  ال،امة  النيابة  الجنحية         يم ل  الغر ة  ا بت ا يةألأ 

ت،يين،  جمي،ا من   نلأابت  لأيت   أح   ألأ  للملف شلنيا  ال،ا   ال،سكريتين  اللأكيل  ا ست نا ية 

قبل جلالة الملف القا   الأعل، لأر يى أركان الحرب ال،امة للقلأات المسلحة الملكية من بين  

ملف شلنيا ألأ أح  نلأابت  من ف ج.ف.ع    لأيم ل اللأكيل ال  26القضاة ال،سكريين )الما ة  

المت،لقة  ال عالأى  يلص  ا بت ا ية  يما  المرحلة  ال،سكرية  ل  المحكمة  ل ى  ال،امة  النيابة 

  27نلأابت )الما ة بالجنح لأالملاللات  لأي،ينلأنبنلى الكيلية التل ي،ين ب،ا اللأكيل ال،ا  للملف لأ 

 من ف ج. ف .ع . 

 ا العاما للنمات ال انوني للنواب   ال ا: المبادئ العاما

الجنا ية   إن   اللنلأمة  الر يسل  ل  لأالطرف  اللن   ال،امة  النيابة  أن  باعتبار 

القضاء  لأض،ية  عن  ج رية  بطريقة  لأملتلف  متمي   قانلأنل  بلأضع  تتمتع  ج،ل،ا  القانلأن 

الجالى باعتبار ا قضاء من نلأع لاص. لأأسن  إلي،ا مجملأعة من اللنا ص ألأ النلات 

  لم لأل،ل أ   تلف اللنا ص تتم ل 

 نلة اللأح ة.  -

 نلة ا ستقلالية.  -

 نلة ع   المسؤلألية.  -

 نلت ع   القابلية للتجريح.  -

 نلت الت رج لأاللضلأع الر اسل. -

 نلة الطرف الأنلل  ل ال علأى. -
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 ارتباط النيابة ال،امة بمطالب،ا. نلة ع    -

 صفا الوحدة -1

أن النيابة ال،امة لأاح ة   تتج أ‘ لأيقن  بذلف أنت يحق لكل    مضملأن  ذه اللانية

إجراءات  إجراء من  بأي  يقلأ   لأاح ةأن  نلأع لأ رجة  أعضا ،ا لأ ل محكمة من  عضلأ من 

الإجراء   لأيكلأن  ذا  ال،ي ة   آلرين  ل  ذه  أعضاء  الأ  عضلأ  علأض  ال،ملأمية  ال علأى 

ل ى ال،امة  مم ليالنيابة  أح   كتكليف  لآ اره   لأمنتجا  لت    نحيحا  ا بت ا ية  ميلا  المحكمة 

من   قضية  عنت  ل  علأضا  لأالشللأية  الكتابية  ملتمساتت  يق    بأن  المحكمة  نيابة  بنلى  ي ة 

لأ   ال،امة  ميلت  النيابة  أعضاء  أح   يللف  أن  يمكن  اللأاح ة  الجلسة  لأ  ل  بل  القضايا  

 .46المحاكمة جارية   تتلأقف 

ج،ا  النيابة ال،امة  لأ كلأن قضاة النيابة ال،امة لأالأساى الذي بملأجبت يت  تبرير لأح ة  

تحت   لأي،مللأن  ال لألة  يم للأن  إلي،ا  ،   ينتملأن  التل  ال،ي ة  مستقلة عن  ل،  شلنية  ليست 

 اسم،ا لألحساب،ا  لأ ل عل، أية حال شلص م،نلأي   تقبل التج  ة. 

من حق،   لأقضاة النيابة ال،امة يمكن،  التنالأب عل، حضلأر جلسات نلى القضية  كما أن  

إتما  إجراءات مسطرية كان ق  ب أ ا قاضل آلر كأن يستمع أح    إل، الش،لأ  لأأن يقلأ   

آلر باستنطاف المت،    لأ أن يطالب  الث بإجراء  لبرة لأ لأن أن يترتب قانلأنا عل، ذلف  

 .47لأنف الإجراءات المسطرية التل ت  إنجا  ا بكلأن،ا باطلةألأ بكلأن،ا م،يبة شكلا

 ا صفا الا ت لالو  -2

تتمي    لأالحريات   إن،ا  ال، ل  ال،امة عن سلطة لأ ارة  النيابة  استقلالية  إل، جانب 

 إن استقلال النيابة ال،امة     با ستقلال عن كل من اللنلأ   ل ال علأى لأالمحكمة لأا  ارة

)الما تان   القانلأن  بقلأة  ل،ا  الملا مةال ابتة  سلطة  مؤك   ل  اللنلأ   للأكيل    40عن  بالنسبة 

النسبة لللأكيل ال،ا  للملف   ل تحريك،ا لل علأى ال،ملأميةألأ ترك،ا بحسب ما ب   49الملف لأ  

ال،امة طرف   النيابة  المجتمع   لأتضل  ل،ا من ظرلأف لأملابسات لأما يحقق منلحة  تبين 

التل  اللأقا ع  ل ي،ا من  تلأ ر  ما  بناء عل،  لأتباشر ا  تحرك،ا  ال،ملأمية  ال علأى  الأنلل  ل 

 مل،ا الظرلأف الذاتية لأالشلنية لباقل الأطراف. ت،   ا من ال،ا  لأ  تؤ ر  ل ع

ي ه   يضع  أن  التحقيق  ألأ  الحك   لقاض  يجلأ   حيث    المحكمة  تابت  عن  استقلال،ا  أما 

مباشرة القضية  ذلف    -عل،  نراحت  القانلأن  يج   ل   النيابة    -ما  من  تقا   علأى  أن   لأن 

ال، النيابة  سلف  بانتقا   تقلأ   ان  للمحكمة  يجلأ   كما    اقامة ال،امة   تسرع،ا  ل  امة  ل 

النيابة   لمم ل  الجلسة شللأيا  الللأ  من ر يى  تلأجيت  المحاكمة عن طريق  أ ناء  ال علأى لأ  

 
 . 93عب  اللأاح  ال،لمل  مرجع سابق  ص  46
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ال،امةألأ ينلبالحك  كتابة  لأن ذلف إن لأقع  ،لأ يكلأن سببا للض،ف الحك  اللأار   ل  ذه  

 الملاحظات لأا نتقا ات.

استقلال،ا مم لي،ا  أما  أن  لأللأ  الإ ارة  م،ناه  ضب   تجاه  القضا ية من  الشرطة  اط 

  إن،  قضاة ينتملأن إل، السلف القضا ل بما يتطلبت ذلف من تكلأين لأشرلأط لانة الساميين

ال،امة عن باقل الملأظلين  رغ  أن،ا شرلأط   تلتلف عن ما  لأ   تمي    كأعضاء للنيابة 

ن تلف التل  مطللأب  ل قضاة ا حكا   كما أن أج، ة النيابة ال،امة يتمت،لأن بضماناتأكبر م

ملأظلل   من  غير    عن  منا ستقلال  ق را  ل،   يلأ ر  ما  لأ لأ  ال،ا يين  للملأظلين  تللأل 

 الإ ارة.

 صفا عدت الم ؤولوا  -3

 القيا   ل،   يتسن،  م،مةحت،  بحنانة  ال،امة  النيابة  أعضاء  يتمتع  أن  اللا    من

  لأ   الجنا ية  لأ   الم نية  مسؤلأليت،    بر ع    المنطلق   ذا  لأمن  إلي،     المنلأطة  الحساسة  بالم،ا 

  براءتت    تقررالمحكمة  شلص  أي  ض   ممارست،ا  لأ   ال،ملأميةى  ال علأ   تحريف  جراء  التأ يبية

  للتطبيق   ا      الحقيقل  لأ   اللأحي   الضمان  يشكل   الملأضلأع   ل  المسؤلألية  ان، ا   أن  ذلف

  المجتمع   بنلأت  للبلأ   المطللأبة  عةاالشج   أعضا ،ا   ق   لأإ      ال،امة  النيابة  لنلاحية  الل،ال

 .ال،قاب بإيقاع المطالبة  ل حقت الت،بيرعن يري  الذي

  مظا ر ا    بملتلف  المسؤلألية  من  ال،امة  النيابة  أعضاء  إعلاء  منت   يل،   المب أ   ذا  لكن

  القانلأن  لننلأص   انت،اكات   من  يقتر ت  عما  مسؤلأ    النيابة  مم ل  يبق،  الجنا ل   الن،ي    ،ل،

 . الجنا ل

  عما   تأ يبيا  مسؤلأ   ال،امة  النيابة  مم ل  أيضا   يبق،  التأ يبية   المسؤلألية  ن،ي   عل،  أما

 لرجال   الأساسل  النظا   من  98الما ة  لأ كذا  اللأظيلل   ب،ملت  التلا ت  من  تن ع  ين ر

  لأ  لأاللأقار  بالشرف  ألأ  الم،نية  بلأاجباتت  القاضل  من  إللال  كل  أن  عل،  تنص  القضاء

 .تأ يبية عقلأبة  محل يكلأن أن شأنت  من لطأ يكلأن  الكرامة 

 صفه عدت ال ابلوا للتجروح  -4

 لأع   السما  لللنلأ  )الم ع،    تجريح أعضاء النيابة ال،امة  المقنلأ  ب،   قابلية

علي،  من  اعلين لأمسا مين لأمشاركين  ل الجريمة  بتق ي  طلبات ترميإل، ن ع نلاحيات 

باللنلأمة   المت،لقة  ا جراءات  من  مجملأعة  ألأ  ممارسةإجراء  ال،امة  ل  النيابة  أعضاء 

بت ن ع نلاحية القاضل للبث  ل ال علأى لتلأ ر أح  الأسباب      يقن    التجريح   .48الجنا ية  

الأطراف للأح   لأ ذه   ألأ   كا نحيا   ا طراف   لأأح   القاضل  بين  قرابة  كلأجلأ   المحبات 

 الما ة  حسب  تجريح،   يمكن  حيث   قط   التحقيق   ألأ   الحك   قضاة عل،    مقتنرة  الإمكانية

 
 97مرجع سابق   ص  . عب  اللأاح  ال،لمل    48
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  من 750 الما ة   ل  نراحة   لأار   نعالم  لأ ذا  ال،امة   النيابة  أعضاء   لأن   ج  . .ف  من  756

 . .ج .ف

 النوابا العاما للت ل   الرئا ي  خ وع وجهاز  -5

أن كل عضلأ من أعضاء النيابة ال،امة مرؤلأى لاضع لر يى    تلي   ذه اللانية

يتلق،   حيث  ال،ي ة   ب،ا  ذه  تلتص  التل  القضا ية  ال ا رة  ح لأ   يتب،،ا  ل  التل  ال،ي ة 

مباشرة   حسب  رجت  الت،ليمات  يلتلف  الر اسل  التسلسل  تنليذ ا.  ذا  عليت  لأاجب  لأيكلأن 

المحاك   لأكيل الملف  لأ من يم ل النيابة ال،امة ل ى المحكمة ا بت ا ية لأيمكن أن ينلأب عنت  

من قانلأن المسطرة الجنا ية    39 ل م،امت أح  نلأابت لأبذلف  ،لأ ي،تبر الر يى ل،   الما ة  

كيل الملف سلطتت عل، نلأابت......." أما ل ىمحكمة ا ست ناف  لأالتل تنص عل، أنت "يمارى لأ

الما ة   للملف  ال،ا   اللأكيل  ال،امة  النيابة  بنلة شلنية    48 يم ل  لأذلف  القانلأن  نلى  من 

لأتكريسا لمب أالتسلسل الر اسل    بلأنلت ر يسا للنيابةال،امة لأيمكن أن ينلأب عنت أح  نلأابت

قرتت ال انية عل، أنت "يمارى السلطة عل، جميع  من المسطرة جنا يا  ل    49نص اللنل  

لأعل،   لأأعلأان،ا  القضا ية  الشرطة  ضباط  عل،  لأكذا  نللأذه  ل ا رة  ال،امة  النيابة  قضاء 

الما ة   ال،  استنا ا  القضا ية  الشرطة  بم،ا   القا مين  المسطرة   17الملأظلين  قانلأن  من 

عل،   سلطة  النقض  لت  محكمة  ل ى  ال،ا   اللأكيل  ان  الجنا ية" أما  لألت  ال،امة  النيابة  ج،ا  

ا ست ناف   محاك   ل ى  للملف  ال،امين  اللأكلاء  إل،  لأالملاحظات  الت،ليمات  مباشرة  يلأجت 

 لألأكلاء الملف ل ى المحاك  ا بت ا ية باعتباره الر يى الأعل، لج،ا  النيابة ال،امة.

 صلوا في الدعوى العموموا أ ما طرفااعتبار النوابا العا  -6

ابة ال،امة مؤسسة تم ل المجتمع أما  المحاك  الج ريةنا يف عن  مما   شف أن الني 

من قانلأن المسطرة الم نية  لأالما ة   10إل،    6أ لأار ا ا لرى لأالتل ح  ت،ا اللنلأل من  

. النيابة 49من م لأنت ا سرة إ  ان  لأر ا الأنيل يتم ل أساسا بإقامة ال علأى ال،ملأمية   3

أنليا ل   ت،تبر طرف  سلبل سلأف  ال،امة  المت،مين كلن   أن  ي،نل  ما  ال،ملأمية  ال علأى 

لأاجب  ل   الجنا ية  حضلأر ا  اللنلأمة  إطار  ال،امة  ل  النيابة  ملأاج،ة  يكلأنلأن  ل 

إجراءات المحاكمة باعتبار ا ج ء من المحكمة ال جرية  اذا تغيب مم ل،ا ألأعاقت عا ق من  

 46لقيا  بم،ا   ذا ا لير الما ة  حضلأر الجلسة  ي،ن، نا ب آلر من قضاة النيابة ال،امة ل 

من قانلأن المسطرة الجنا ية  لأع   حضلأر النيابة ال،امة  يج،لت عرضة للنقض  ذا ما جاء  

رق    ا عل،  المجلى  قرار  محكمة    1962سنت    103 ل  "تشكيل  أن  عل،  قض،  حيث 

الت  ال،امة  لأأن نحة ذلف  النيابة  شكيل  الجنايات   يكلأن نحيحا لأتاما إ  بحضلأر مم ل 

يجب أن يلأج  البر ان علي،ا  ل الحك  نلست   لأحيث   ذكر  ل الحك  المط،لأن  يت لمم ل  

 النيابة ال،امة  لل ذلف لرف نريح لقاع ة جلأ رية من قلأاع  المسطرة" .

 
 121  ص   1997ال كتلأر عب  السلا  بنح لأ  "اللأجي   ل شر  المسطرة الجنا ية المغربية "  الطب،ة ال ال ة    49
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 تراجع النوابا العاما عن مطالبها إمكانوا   -7

من حق،ا أن  إن النيابة ال،امة تم ل المجتمع لأتبحث عن الحق لأال، الة لألذلف كان  

 .50تتراجع عن أي طلب تق مت بت إذا لأج ت نلس،ا ملط ة 

ال،امة لن  أنلل  ل ال علأى ال،ملأمية لأق  ت  لأنل،ا باللن    النيابة  لأعليت   ت،تبر 

إل، تحقيق ال، الة المؤسسة عل، الحقيقة المجر ة  لأالمجتمع ق  ألأ ع    الشريف لكلأن،ا تس،،

القانلأن الجنا ل لأم،اقبت المجرمين لأتحقيق ال، الة   بي  اأمانة عظيمة  ل الس،ر عل، تطبيق

من   ملتمسات،ا  طالبت  ل  إذا ل  ل،ا  جر   لأ   علي،ا  حرج  ال،امة    الجنا ية  النيابة 

لأسلامت،ا      اعتق تنحت،ا  حجج  عل،  بناء  إليت  المنسلأب  عن  المت،   المحكمةبمؤالذة 

ي ة تؤك  براءة المت،  من تلف  اكتشلت  حقا أن،ا ألطأت  ل تق ير الحجج ألأ ظ،لأر أ لة ج 

ا  ،ال ا جرامية لأالتل من أجل،ا تمت متاب،تت كما أنت من الممكن أن تتراجع النيابة ال،امة  

عن مطالب،ا القاضية بإ انة المت،  لأانتطالب للا ا لذلف بالبراءة الكاملة لأإللاء سبيلت لأ لأ  

الما ة   المسط  38ما يمكن استللانت من مقتضيات  قانلأن  الجنا ية  كما يمكن،ا ان من  رة 

تطالب بالإ انة الأ تش ي  ال،قلأبة عن  طلب،ا ا ست ناف لأن،ا اكتشلت أسبابا للإ انةألأ التش ي  

قبلا. علي،ا  تطلع  تقلأ     ل   أن  مطالب،ا  عن  ال،امة  النيابة  تراجع  اطار  أيضا  ل  يمكن  كما 

ا قا ل،ا  اذا ما تبين ل،ا بالط،ن  ل الحك  القضا ل حت، لأإن استجاب لمطالب،ا   لأجاء ملأ 

 أن،ا ألطأت بتق ي  تلف المطالب  لأبالتب،ية الحك  اللاطئ الذي استجاب ل،ذه المطالب . 

منلحة   لأمن  منلحتت   عن  لأت ا ع  المجتمع  تم ل  اللأج،ة   من  ذه  ال،امة   النيابة 

ا ان المجتمع أ  ي ان بريء لأأن يطبق القانلأن بطريقت غير سليمة  لألاط ة  لأل،ذا يحق ل،

 تتراجع إذا ما اقتض، ال  اع عن منالح المجتمع التراجع شريطة ان يكلأن مطابقا للقانلأن . 

 الفقـرة الثــانـية:  مؤسسة قــاضي التحـقـيـق

سنتطرف من للال  ذه اللقرة للح يث عن مؤسسة قاضل التحقيق باعتباره ج،ا    

التحقيق لأ   بالتالل سنحالأل ت،ريف قاضل  الجنا ية  لأ  القضا ية  المؤسسات  تنبنل عليت جل 

كيلية ت،يينت )ألأ    كما سنلنص حي ا للتطرف إل، لنا ص التحقيق الإع ا ي لأ نطاقت 

 ) انيا . 

 التح يويق، و تعوونه  أولا:مفهييوت قيا ي

 مفهوت قا ي التح وق  .أ

التحقيق الإع ا ي  من   بإجراءات  يقلأ   الذي  اللأحي   المؤ ل  التحقيق  ي،تبر قاضل 

للال السلطات اللأاس،ة التل يتمتع ب،ا. لأ بالتالل  يمكن الح يث عن قاضل التحقيق  لأن  

 .إعطاء ت،ريف للتحقيق الإع ا ي
 

 50 . عب  اللأ اب حلأم    الملأج   ل المسطرة الجنا ية المغربية   مكتبة التلأمل الرباط   ص   50
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التحقيق   ي،رف  ل   المغربل  قا   قط    المشرع  لأ  التحقيق    لقضاة  الملأكلألة  الإع ا ي 

بتنظي  مجالت لأ التنانت  ل قانلأن المسطرة الجنا ية الحالل من للال الباب الرابع  القس   

الما ة   )من  الجرا  "  عن  الم،نلأن ب"التحري  الألأل  الكتاب  من  الما ة    52ا لأل   55إل، 

 83 ا ي" من نلى الكتاب ) من الما ة  ف. .ج   لأكذا القس  ال الث الم،نلأن ب"التحقيق الإع

 ف. .ج .  230إل، الما ة 

لأ عليت  يمكن القلأل أن التحقيق الإع ا ي مرحلة من مراحل القضية الجنا ية التل تسبق  

عملية المحاكمة  لأ ال، ف منت  لأ جمع لأ تمحيص الأ لة بلنلأص الت،مة   لأ تق ير ا من  

بالمتا إما  ذلف   القرار  ل ضلأء  اتلاذ  بي   أجل  المشرع  ألأكلت  ذلف  كل  لأ  ب، م،ا.  ألأ  ب،ة 

 قياضل التيحقيق. 

متينة   أسى  بناء  التحقييق  لأر ا محلأري  ل  قياضل  أن مؤسسة  يتضح  ذلف  بناء عل، 

يقلأ  علي،ا قضاء جنا ل محك  لأ منظ   ضامن لكا ة الحقلأف لأ مكرى لضمانات المحاكمة  

 ال،ا لة . 

 

 تعوون قييا ي التح يوييق  . ب

التحقيق بالنسبة للمحاك  الإبت ا ية تلتلف نلأعا ما عن ت،يين،  أما   إن ت،يين قضاة   

الما ة   من للال  المشرع  عليت  نص  ما  لأ  ذا  الإست ناف   المسطرة    52محاك   قانلأن  من 

 الجنا ية؛ 

 البنسبة لقضاة التحقيق بالمحاك  الإبت ا ية  إن مسألة ت،يين،  تكلأن من بين قضاة الحك  

بناء عل، مقتر  من ر يى المحكمة  لم ة  لاث سنلأاتقابلة   بقرار من لأ ير ال، ل  للتج ي   

 الإبت ا ية؛ 

أما بالنسبة لمحاك  الإست ناف ي،ينلأن من بين مستشاري،ا لم ة  لاث سنلأات قابلة للتج ي   

 بقرار للأ ير ال، ل  بناء عل، مقتر  من الر يى الألأل لمحكمة الإست ناف.

مستلأى   عل،  الألأل  مستلأيين   عل،  يقلأ   أنبح  التحقيق  أن  نلاحظ  ماسبق  للال   من 

إذا ت،لق الأمر   ال انل عل، مستلأى محكمة الإست ناف  للجنح   لأ  بالنسبة  المحاك  الإبت ا ية 

 بالجنايات  لأ  ذا ما ي،رف ب نا ية التحقيق.  

 .51  بنلى الكيلية كما تج ر الإشارة إل، أنت يمكن إعلاء قضاة التحقيق من م،ام،

  ييانوا: خصائص مؤ  ا التح وق، و نطياقه 

 خصائص قا ي التح وق:  .أ

يتمي  قضاء التحقيق با  لأاجية الم،ا    ،لأ من ناحية يقلأ  عل، عل، التنقيب لأ البحث لجمع  

 الأ لة  كما لت سلطة تق ير  ذه الأ لة لأ تمحين،ا.

 
  ال ة  "... يمكن للال  ذه الم ة إعلاء   من م،ام،  بنلى الكيلية." من قانلأن المسطرة الجنا ية )اللقرة ال 52الما ة    51
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طبي،ة   تظ،ر  الإجراءات  للال  ذه  لأ   من  التحقيق  قضاء  ب،ا  يتمي   التل  اللنا ص 

 تتم ل  يما يللم 

تملف  • التل  ال،امة  النيابة  يستقل عن  التحقيق  م  قاضل  التحقيق  استقلالية مؤسسة 

بالتالل    لأ  التحقيق  لأ  ا ت،ا   بين  تجمع  ان  ل،ا  يمكن  حيث    الإت،ا    سلطة 

التحقيق أيضا   يستحيل أن تكلأن لنما لأ حكما  ل نلى اللأقت. كما يستقل قضاء

لأ   ال علأى  ملأضلأع  يلنل  ل  من  الألير  لأ  أن  ذا  حيث  الحك   قضاة  عن 

 بالتالل لأجب أن يكلأن ب،ي ا عن أي تأ ير يمكن أن يطرأ أ ناء التحقيق. 

الما ة   • نص  من  يستشف  ما  لأ  لأ  م  التحقيق  المسطرة   15سرية  قانلأن  من 

  ليى  نلم  التحقيق  تإجراءا حضلأر جلأا    ع التحقيق بسرية  يقن لأ   52الجنا ية 

 من سيلةلأ  يبأ الإجراءات ذه   نشر منع كذالأ    نا ية لج ا لأىال ع  ل طر ا

 قالتحقي  إجراءات بحضلأر للجم،لأر  السما  ع  تقتضل  السرية   لنيةال،  سا لاللأ 

 التحقيق  للأل إل، المكان الذي يجرى  يت  ال لا ، لأ لأك   نلألل ا يرلغ لأ يج  لا   

محاضرت  ما نشر حظر أيضا تقتضللأ    من ت ب  يتنل مالأ ف ا ستنطا ضمنت 

 .53امر لأ أ

 نا ية التحقيق م حيث أنت  ل السابق ل  يكن لأجلأ  لمؤسسة التحقيق إ   ل محاك    •

قانلأن   إح اث  إل،  المشرع  ما   ع  لأ  ذا  بقانلأن    22.01الإست ناف   المت،لق 

الجنا ية  بالمحاك  الإبت ا ية  54المسطرة  التحقيق  أت، بمؤسسة قاضل  نظرا    حيث 

للك ير   ب،ا  ب،ض الجنح كالت لأير  لأ الننب.. حيث تحتاج  تتس   التل  لللطلأرة 

 من البحث لأ التحقيق. 

كذا   • لأ  التحقيق  إجراءات  جميع  أن  بم،ن،  التحقيقم  ل،مليات  التلأ يقل  الطابع 

 الألأامر التل ين ر ا قاضل التحقيق يجب أن تكلأن م لأنة لأ ملأ قة ضمن 

 بكاتب ضبط يقلأ  بتحرير  ذه المحاضر. محاضر  حيث يست،ين  ل ذلف 

 دادي:ق الإعي نطاق التح و . ب
مستلأيين   عبر  لت  التطرف  يقتضل  التحقيق  قاضل  مجال  ألأ  نطاف  عن   الح يث 

 إ نينم 

المكاني • الما ة    :الإختصاص  إل،  "    55بالرجلأع  تنص  نج  ا  ف. .ج  وختص  من 

المادة   لم ت واة  طب ا  محلوا،  التح وق  هذا    44قا ي  بالتالل  "ال انون من  لأ    

محل   ألأ  ل  الجريمة   ارتكاب  مكان  مكانيا  ل  يلتص  التحقيق  قاضل  أن  يتضح 

 
 من ف. ,ج " تكلأن المسطرة التل تجرى أ ناء البحث لأ التحقيق سرية.  15الما ة    52

ال،قلأبات المقررة  ل القانلأن   كل شلص يسا    ل إجراء  ذه المسطرة مل   بكتمان السر الم،نل ضمن الشرلأط لأ تحت طا لة
 الجنا ل." 

  رسالة ن،اية الت ريب بالم،،   - راسة عملية -إبرا ي  بلأنجرة  مؤسسة قاضل التحقيق لأ مستج ات قانلأن المسطرة الجنا ية  53

 . 12لأ   11 ص 2009+ 2007ال،الل للقضاء  الللأج الرابع لأ ال لا لأن  سنة 
المت،لق بالمسطرة   22.01يذ القانلأن رق    بتنل2002أكتلأبر 3)  1423من رجب   25نا ر  ل  1.02.255ظ،ير شريف رق    54

 الجنا ية.
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الأشلاص   أح   إلقاء  إقامة  مكان  ألأ  ل  عل،  ؤ ء    القبضالمشاركين  ي،ا  
 نللأذ  لارج لا نتقا  ل قالح ا التحقيق لقاضل لأنالقان  أعط،  كماالأشلاص.  

 التل   بالمحكمة  ال،امة النيابة  إش،ار ب،   التحقيق إجراءات ذلف استل مت  إذا تمت مح ك
 .55ا نللأذ  ا رة ل،إ سينتقل التل المحكمةل ى   ال،امة  النيابةلأ  ب،ا ي،مل

  83إن نطاف قاضل التحقيق النلأعل  نج  مضملأنت  ل الما ة  الإختصاص النوعي:   •
 إلتيارياممن ف. .ج التل تلأضح أن التحقيق يكلأن إما إل اميا ألأ 

 التحقيق يكلأن إل اميا  ل الجنايات الم،اقب علي،ا بالإع ا  ألأ السجن المؤب  ألأ   -
الجنايات   كذلف  ل  لأ  سنة   ل،قبلأت،ا  لا ين  الأقن،  الح   ينل  التل  الجرا   
المرتكبة من طرف الأح اث   لأن إغلال الجنح التل يكلأن  ي،ا أيضا التحقيق  

 إل اميا بمقتض، نص لاص.
إل - يكلأن  من طرف  لأ  المرتكبة  الجنح  لأ  الجنايات  من  ذلف  ع ا  ما  تياريا  ل 

ألأ  سنلأات  لمى  ل،قلأبت،ا  الأقن،  الح   ينل  التل  الجنح  لأ  ل  الأح اث  
 أك ر.  

 ل  ذا الن   يمكن القلأل أن قانلأن المسطرة الجنا ية الحالل  من ج،ة  ل  ير  
ال للتحقيق الإع ا ي  المتلأسع  النطاف  إل،  الرجلأع    اتب،ت ظ،ير   ا  ة  ل  ذي 

المللت   84)اللنل    1959 براير    10 نطاقت  من  التضييق  إل،  لأ   منت   

بت ظ،ير   كما عرف  ذلف  1974شتنبر    28للإنتباه  لأسيطا  ل  كان  إنما  لأ    

القانلأن   بمقتض،  أضحت  التل  الجرا    من  امش  تلأسي،ت  من  كل  ذا  يتبين 
.   لأ  ل  امش تلف  ف.ج  83الحالل للمسطرة تلضع إل اميا للتحقيق )الما ة  

 .56التل أنبحت إمكانية اللجلأء  ي،ا للتحقيق التيارية 
 لأن إغلال مسألة الإبقاء عل، مؤسسة البحث التكميلل  لأ لكن بتسمية ج ي  لأ  

  ل "التحقيق التكميلل". 
لأ قبل أن نن،ل  ذه اللقرة  تج ر الإشارة باقتضاب لأ إيجا  إل، أ   إجراءات لأ سلطات  

 قاضل التحقيق  ل  ذه المرحلة  لأ  ل كالآتلم  
 استنطاف المت،   لأ الإستماع إل، الش،لأ  لأ إجراء اللبرة -
 التنقل لأ التلتيش لأ الحج . -
 ب، . التقاط المكالمات لأ ا تنا ت المنج ة بلأسا ل ا تنال عن   -
 الأمر بالحضلأر لأ الأمر بالإحضار.  -
 الأمر بالإي اع  ل السجن لأ الأمر بإلقاء القبض. -
 اللأضع تحت المراقبة القضا ية  لأ ا عتقال الإحتياطل.  -

ب،     إما  اللأقا ع  لأ  الأ لة  عل،  بناء  التحقيق  قاضل  يأمر  التحقيق   إنت،اء  بمناسبة  لأ 

الحك    قضاء  عل،  القضية  بإحالة  ألأ  للبث  ل  المتاب،ة    التق يرية  السلطة  لت   تبق،  الذي 

القضية  عل، اعتبار أن قضاة الحك  ج،ا م،  ب لأره  ل تنظي  القضاء الجنا ل  لأ  لأ ما 

 سنتطرف إليت  ل المطلب الملأالل.

 

 
 19إبرا ي  بلأ نجرة   .ى  ص  55
 23 .عب  اللأاح  ال،لمل   .ى  ص    56
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 المطلب الثاني: مؤسسة الحكم والتنفيذ

  لأ لأ  القانلأن    لأ  الحق    لألة  لبناء  الأساسية  ال عامات  أ    إح ىالقضاء    ي،تبر 
  شرلأط  تضمن  قانلأنية  مساطر  لأ ق  حلأل،ا   المتنا ع  الحقلأف   ل  اللنل  بم،مة  يضطلع
ت   مضملأنا   لأ   شكلا  ال،ا لةة  المحاكم مرحلة  إل،  يمت    إل،    ذلي ن كذلف  تس،،  التل  ال،قلأبة 

الحك    لأن لأر  ال جرية  القضية  الحس   ل  ب،   عليت  للمحكلأ   القضا ية  الحماية  استمرار 
 بال،قلأبة. 

إل، مؤسسةالحك   لأال انية سنلنن،ا     سنتطرف  الألأل،  إل،  قرتين  المطلب  سنقس   ذا 
 للمؤسسة التنليذ  

 

 الفقرة الأولى : قضاة الحكم 

المحاكمة     ت، ال،ملأمية مرحلة  ال علأى  مراحل  أ    ب    من  ال ال ة  المرحلة  ،    ،ل 
حيث يسن  ا لتناص  ي،ا إل، قضاة الأحكا   الذين ي،ينلأن لأي،للأن من     ا ت،ا  لأالتحقيق

 .58لأ النظا  الأساسل للقضاة  57م،ام،  طبقا للقلأاع  المح  ة  ل ال ستلأر 

لأالتحقيق,   ا ت،ا    أ لة  تمحيص  تست، ف  التل  الإجراءات   المحاكمة  ل مجملأعة من 
لأ  اللنلأ   لأ  لأع  طلبات  النظر  ل  إل،  مل،لأم،ا  الحك   لأيننرف  بإن ار  ا نت،اء 

 .59الجنا ل 

لأالحجج    أما الأ لة  لأ حص  المحاكمة  مباشرة  الملتنة  ل  السلطة  الحك      القضاة 
 لأالتحقيق الن،ا يبشأن،ا لأ ق للقلأاع  المقررة التل يت  من للال،ا إ بات الت،مة ألأ نلي،ا.

 م من أجل القيا  بم،ام،  ,مت،،  المشرع بمجملأعة من الحقلأف من بين،ا   

من ال ستلأر الحالل ,  إن قضاة الأحكا  يتمت،لأن بحماية من أي قرار    108طبقا لللنل  -
 ع ل ألأ نقل ق  يتلذ ض   , بحيث   يسمح بت إ  إذا كان القانلأن يقرره.

للما ة  - ق     39لأ ق  مما  القضاة  بحماية  تلت    ,  ال لألة  للقضاة  الأساسل  النظا   من 
ألأ إ انات ألأ سب ألأ قذف لأمن جميع ا عت اءات ضمن  يت،رضلأن لت من ت، ي  ألأ ت،جمات 

 مقتضيات  القانلأن الجنا ل لأالقلأانين اللانة الجاري ب،ا ال،مل. 

 
من ال ستلأر  ل  قرتت الألأل، "يس،ر المجلى الأعل، للسلطة القضا ية عل، تطبيق الضمانات الممنلأحة للقضاة, لأ  سيما  يما   113نص اللنل -57

 يين،  لأترقيت،  لأتقاع    لأتأ يب، "يلص استقلال،  لأت،
 يت،لق بالتنظي  القضا ل للمملكة  الجري ة الرسمية  1974يلأليلأ 15) 1394جما ى ال انية  24 بتاريخ 1.74.338ظ،ير شريف بم ابة قانلأن رق  -58

 .  2027 ص1974يلأليلأ  17)1394جما ى ال انية  26بتاريخ   3220ع   
  لك "   أن عل، ننت  حيث ال،اشرة   الما ة  ل الإنسان لحقلأف ال،المل الإعلان تضمن،ا التل  الحقلأف   أ   أح  المننلة  ال،ا لة المحاكمة   ل الحق-59

  و  ح وقه  في  للفص  علنوا و  منصفا   نمرا محاودة و  م ت لا محكما ق وته تنمر أن في  الحق الآخرون مع  التاما الم اواة قدت  على إن ان
 ."إلوه  توجه  جزائواا  تهم  أوا في و  التزاماته

 نمير محي  ق يوته تكيون أن فيرد كي  حيق مين " :  ميايلل علي، منيت 11  الميا ة ننيت  ق  السياسية لأ الم نية بالحقلأف المت،لق ال لألل ال،،  أما*
 " ال انون  بحكت  منشسة  حوادوا  م ت لا  مختصا  محكما  قب   من علني  و  منصف
 اللقيرة 32 الفصـ  يل تكريسي،ا علي، عميل اليذي الج يي  ال سيتلأر من مرج،تي،ا تستم  أنبحت اليلأ  المغربل القانلأن  ل ال،ا لة المحاكمة أن  لف

 مـ  120 الفصـ   يل ترسييل،ا  ي  الضيمانة  يذه إن ) مضـمننا  العادلـة  المحاكمـة في الحق و البراءة قرينة( أن عل، ينص الذي لأ منت الراب،ة

 معقنل"  أجال  في يصدر  حكم في و  عادلة  محاكمة  في  الحق  شخص  لك "   أن  عل، أك   الذي لأ  الدستنر
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قبل أن نتطرف لسلطات قضاة الأحكا   ل الما ة الجنا ية ) انيا    ب  من الإشارة إل، تشكيل  
  ي ة الحك )ألأ   

 الجنائوا تشكو  الهوئا ال  ائوا أولا: 

للقانلأن  لأ قا  مشكلة  المحكمة  تكلأن  أن  للمحاكمة  الألألية  الإجراءات  بسط  يقتضل 
من ف. .ى  أن ت،ق  المحكمة ا بت ا ية جلسات،ا 374  حيث  رضت الما ة  60المؤسى ل،ا  

الني  مم ل  لأحضلأر  منلر    الضبطبقاض  كتابة  لأمساع ة  ال،امة  ب،ذه    ابة  اللال  لأكل 
ت  ذه الما ة قبل ت، يل،ا كانت الجلسات مكلأنة من ر يى  المقتضيات ج اءه البطلان. غير أن 

  مما ي،نل أن تشكيلة  ذا النلأع من  61لأقاضيين لأبحضلأر مم ل النيابة ال،امة لأكتابة الضبط 
 .لقضاء الجماعل إل، القضاء اللر يالمحاك  عرف تطلأرا  حيث تحلأل من ا

  ى بنظا  القضاء اللر يلأتارة ألر   نلاحظ أن المشرع تارة يقر بنظا  القضاء الجماعل
؟ لأأين يتجل، مب أ المسالأاة متغيرات  ،ل تمى بحقلأف المتقاضين يبق، التساؤل أما   ذه ال

بين المتقاضين  ل ظل  ذه المتغيرات؟ لأ ل يؤ ي  ذا التغير إل،  ع عة النظا  القضا ل 
  ات ال لألية . لأالمى بمب أ المحاكمة ال،ا لة التل ننت علي،ا مجملأعة من الملأا يق لأالم،ا 

 ب،   ذا الت، يل ل  ي،  أي اشكال حلأل نلاحيات ر يى الجلسة لأ ي ات،ا  لأن قاضل   
 . 62اللر   ل النظا  القضاء الحالل   لأ الر يى لأ لأ ال،ي ة الحاكمة 

أما بالنسبة للقضاء الجماعل اعتم ه المشرع ل ى محاك  ا ست ناف  كما جاء  ل اللنل 
التنظ قانلأن  من  القضايا  السابع  جميع  جلسات،ا  ل  ت،ق   ا ست ناف  محاك   أن  القضا ل   ي  

لأتن ر قرارات،ا من طرف قضاة  لاث لأبمساع ة كتابة الضبط تحت طا لة البطلان ما ل  
ينص القانلأن عل، للاف ذلف  لأ ذا راجع للطلأرة القضايا الم،رلأضة عل،  ذه المحكمة    

جاء   ا ست نا ية   الجنايات  غر ة  بلنلأص  الما ة  أما  من  الراب،ة  اللقرة   تنظر  457 ل 
من  ي ة   مكلأنة  لأ ل  المحكمة  نلى   ل ى  ا ست نا ية  الجنايات  غر ة  با ست ناف  بالط،ن 
البث  ل   المشاركة  ل  ل،   يسبق  ل   مستشريين  لأأرب،ة  غر ة  ر يى  من  مشكلة  ألرى 

 ن. القضية بحضلأر مم ل النيابة ال،امة لأمساع ة كاتب الضبط تحت طا لة البطلا

ا بت ا ية   بالمحاك   الجماعل  بالقضاء  يألذ  أن  المشرع  عل،  كان  القلأل    يمكن  لألتاما  
التل تتطلب البحث لأالتحقيق   كما أن القضاء   الما ة الجنا ية نظرا للطلأرت،ا   لانة  ل 
أنت يستلأجب   القضاة كما  بين  اللر ي  بالتشالأر لأتبا ل الآراء  القضاء  يتمي  عن  الجماعل 

م الأل ال،ي ة  اجراء  حيا   يضمن  أنت  إل،  بالإضا ة  بالحك    النطق  قبل  ال،ي ة  أعضاء  بين  ة 
 القضا ية اذ ين،ب انحيا  جميع أعضا ،ا لأالتأ ير علي،  جمي،ا. 

 

 

 
 ف. .ى. 297اللقرة الألأل، من الما ة  -60
 تتشكل من نظا  ملتلط    إذا ت،لق الأمر بجنح تأ يبية يكلأن القضاء  2011غشت 17.النا ر  ل 36.10قبل ت، يل،ا بقانلأن  374كانت الما ة -61

 ملاللات يكلأن القضاء  ر يا. جماعيا  لأإذا ت،لق الأمر بالجنح الضبطية لأال
 .321عب  اللأاح  ال،لمل ,  ,ى النلحة -62
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  انوا :  لطاة ال ا ي الجنائي 

تتم ل سلطات القاضل الجنا ل  ل اعطا ت نلاحيات لأاس،ة  لتيار ال،قلأبة المناسبة للحالة 
المما لة أمامت  لأ لأ ما ي،رف بالتلري  القضا ل  حيث يقلأ  القاضل الجنا ل بتلري  ال،قلأبة  

 .63بناء عل، النلاحية التل منحت إيا ا المشرع 

لأقف      ألأ  )أ   ال،قلأبة  بتلري   الأمر  ت،لق  سلأاء  أساسيا  يل،ب  لأرا  الجنا ل   القاضل 
 تنليذ ا)ب . 

 لجنائي  لطا ال ا ي الجنائي في تفرود الجزا  ا .أ

الح  ا  ن،      بين ح ين  أنت جريمة عقلأبة لأيض،،ا  المشرع يلرض لكل  ،ل يلأنف  إن 
لأالح  الأقن،  لأيترف السلطة القضا ية للقاضل ا لتيار ال،قلأبة ا  مة بين  ذين الح ين   

 من القانلأن الجنا ل.   142لأ  141لأ ذا ما أك  عليت المشرع بمقتض، اللنل 

 ل تلري  ال،قلأبةم  تتجل، سلطات القاضل     

ال،قلأبة       التلليف من  ال،قاب ألأ م  الم،لية من   القانلأنية  الأعذار  يتح   من للال  الذي 
 التل ح  ت أسباب الإعلاء . 534من القانلأن الجنا ل لأكذا الما ة  143حسب الما ة 

بق  من ف.ج  ،ل   تط 144نص علي،ا اللنل  انيام الأعذار القانلأنية المللضة من ال،قاب 
 .64ا  عل، جريمة ألأ جرا   م،ينة لأ ل مقررة  ل الكتاب ال الث المت،لقة بملتلف الجرا   

الملللة القضا ية  مالظرلأف  اللنلأل     ال ا  بمقتض،  المشرع  من    151إل،    146نظم،ا 
بت،ليل   الت امت  القاضل مع  إل،  الملأكلة  السلطات  ال،قاب.  لأ من  تلري   ف.ج تحت عنلأان 

 قراره بلأجت لاص. 

إن المشرع منح السلطة التق يرية للقاضل  ل الحك  بال،قلأبة المش  ة    اب،ام تش ي  ال،قلأبةر
لأ ق   للجريمة  المقررة  ال،قلأبة  القاضيبر ع  يسمح  ي،ا  التل  الحا ت  التش ي   ل   ظرلأف 

 .65الح  الأعل، المقرر ل،قاب،ا

  لطاة ال  ا  الجنائي في وقف تنفود الع اب  . ب

تنليذ   لأقف  المشرع  من  نظ   اللنلأل  بمقتض،  لأأجا     58إل،    55ال،قلأبة  ف.ج    من 
الجنا ل غير مل     القاضل  التنليذ.  إن  بلأقف  الأمر  التق يرية  ل  السلطة  الجنا ل  للقاضل 
بت،ليل قراره الرا ض منح  المحكلأ  عليت لأقف التنليذ  لأ  يمكن الط،ن  ل ذلف القرار بأنت  

إذا   ما  حالة  الت،ليل  لكن  ل  قنر  ل  يمتع  ق   أن  نلست  تلقاء  من  الجنا ل  القاضل  قرر 
ج،ة  انية   من  ج،ة  أما  من  قراره  ذا   بت،ليل  مجبر  التنليذ  إنت  بلأقف  عليت  المحكلأ  
  المشرع المغربل ألأجب عل، المحكلأ  عليت بلأقف تنليذ ال،قلأبة ع   ارتكاب أي جناية ألأ  

 
 .  44ص2015 2017 ترة الت ريب   41اسلامل مري م"السلطة التق يرية للقاضل الجنا ل" بحث ن،اية التلرج الملحقين القضا يين   الللأج  -63
من القانلأن الجنا ل  حالة الضرب ألأ الجر  بسبب ملاجأة رب الأسرة لأشلاص  ل من لت لأ    ل حالة اتنال جنسل غير   418م ال اللنل -64

 مشرلأع.
 من القانلأن الجنا ل,  160إل، اللنل 154 ال حالة ال،لأ  حيث أ ر  ل،ا المشرع ننلأص من اللنل م -65
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 ا لقلأة الشلء المحكلأ   جنحة  الل أجل لمى سنلأات من اليلأ  الذي نار  يت الحك  حا  
 .66بت  لكن إذا لالف ذلف  يترتب عليت لأقف تنليذ الحك  

تنظي  القضاء الجنا ل   حيث      اللاعل الر يسل  ل  ت،تبر  نللص إل، أن مؤسسة الحك  
يمكن الح يث عن قضاء  لأن  ي ة قضا ية تتمتع باستقلالية  ل،ا السلطة التق يرية  ل تق ير  
إعا ة  يستلأجب  .لذلف  علي،ا  مطرلأ   ما  لأ  من للال  القناعة  تكلأين  لأالحرية  ل  الأ لة  

ال ألأ ا لتنانات لأالسلطات    كل للل  النظر  ل  ذه  التشكيل  مؤسسة سلأاء من حيث 
 لأللأ نغير سيؤ ي إل، ضياع حقلأف المتقاضين. 

 الفقرة الثانية: قاضي تطبيق العقنبة 

لق  حرص المشرع ب لأره عل، انلا  المنظلأمة القانلأنية لأتحيين،ا لأ ق ما تتقضيت  
  ات ال لألية ,حيث تلأجت المشرع  قي  حقلأف الإنسان المننلأص علي،ا  ل الملأا يق لأالم،ا

القضاء نلاحيات  بإعطاء  لأذلف  الجنا ل"   المي ان  القضا ية  ل  "الرقابة  مب أ  ا ر   نحلأ 
الجنا ية    ال علأى  لأأ   مراحل  ألطر  ت،تبر  التنليذ  , مرحلة  الحك   ب،  إن ار  م،مة حت، 

ال،قلأبات  تطبيق  قاضل  مؤسسة  استح ث  المغربل  المشرع  متلننة  67لذلف   ل    كج،ة 
 .68تل،يل التتبع القضا ل لملتلف أطلأار تنلي  ال،قلأبة

سنت،رض  ل  ذه اللقرة إل، كيلية ت،يين قاضل تطبيق ال،قلأبة     سنلنص حي ا لذكر  
 ب،ض التناناتت. 

 أولا: تعوون قا ي تطبوق الع وباة  

القضاة  من قانلأن المسطرة الجنا ية   من   596ي،تبر قاضل تطبيق ال،قلأبات حسب الما ة
بقرار   ت،يينت  ا بت ا ية  يت   بالمحكمة  م،امت  الجالى  يمارى  القضاء  السلف  إل،  المنتمين 
ما   أنت  غير  الكيلية   بنلى  م،امت  للتج ي   لأي،ل، من  قابلة  سنلأات  لم ة  لا ة  ال، ل  لأ ير 

 ي،اب عل، طريقة ت،يينت  ذه كلأنتم 

التجربة لأاللبرة لأغير مكتسب للآليات  انتماؤه إل، المحكمة ا بت ا ية لأ لأ ب،ذا يكلأن قليل  
إح اث   المنشلأ ة من  الأ  اف  تحقيق  تمكنت من  كاف  لأالتل  بشكل  لأالملأضلأعية  القانلأنية 

 .69 ذه المؤسسة

 
ية  عب  الكري  ن،لأمل م"السلطة التق يرية للقاضل  ل الما ة الجنا ية" رسالة لنيل  بللأ  الماستر  ل القانلأن اللاص  كلية ال،للأ  القانلأن -66

 . 129.ص 2012/2013لأا قتنا ية لأا جتماعية مراكش  
أكتلأبر   2لأال الل حي  التنليذ بتاريخ 2002أكتلأبر 3مؤسسة قاضل تطبيق ال،قلأبات من مستج ات قانلأن المسطرة الجنا ية  النا ر بتاريخ-67

 . 644إل،  596لألنص لت من الما ة  2003
بات  لأت  تأكي   ذا ا عتما   بنص الما تين   ت  اح اث مؤسسة قاضل تنليذ ال،قلأ1945 ل اطار ا نلا  ال،قابل الذي ش، تت  رنسا للال سنة -68

 لأالذي  ا  من نلاحيات قاضل ال،قلأبة لأجل اعا ة ا ماج المحكلأ  علي،   1958من قانلأن ا جراءات الجنا ية اللرنسل لسنة  722لأ 721

حية للض م ة ال،قلأبة إذا كانت م ة  لأإلضاع،  ل،لاج عقابل  أنبح القاضل يح  الأنظمة ال،لاجية الملا مة م ل نظا  الحرية الننلية   لأنلا 

 أضا ت لت مجملأعة من النلاحيات لتشمل نظا  الإ راج الشرطل.  1972ال،قلأبة المقررة   تت، ى  لا ة أش،ر  لأسنة 
،،  ال،الل  محكمة تطلأان نملأذجا",بحث ن،اية التمرين بالم– كريا اسناسل م"قاضل تطبيق ال،قلأبة لأالإشكا ت  ال،ملية لأالقانلأنية المطرلأحة -69

 . 15,ص 41, الللأج 2017-2015للقضاء.  ترة الت ريب  
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المحلية  عل، للاف ما علل الأمر  - القضا ية  ال،ي ة  ال، ل  لأن استشارة  ت،يينت من لأ ير 
ا من  اقتراحت  يت   الذي  التحقيق  قاضل  لت،يين  الألأل  بنسبة  الر يى  ألأ  ا بت ا ية  لمحكمة 

 لمحكمة ا ست ناف ,كما أشرنا إل، ذلف سابقا. 

لر يى     ال،قلأبة   تطبيق  قاضل  ت،يين  بإسنا   التلأجت  نلى  ن،ج  المشرع  عل،  كان  حيث 
المي ان  القضاة  ل  بلبرة لأتجربة  أك ر  راية  يكلأن  ألأ ا ست ناف  لأنت  المحكمة ا بت ا ية 

 ة نياغة  ذه الما ة لت ارف ما يشلأب،ا من عيلأب. الجنا ل لأنقتر  إعا 

  انوا :صلاحواة قا ي تطبوق الع وباة 

لأالمت،لق       السا ى منق. .ج  الكتاب  الألأل من  القس   يتضمن،ا  التل  الملأا   إل،  بالرجلأع 
الملأا    لألانة  ا عتبار   لأر   ال، لل  لأالسجل  القضا ية  المقررات    616لأ   596بتنليذ 

ي644لأ 640لأ 625لأ 620لأ  إل،    ال،قلأبات  تطبيق  قاضل  نلاحيات  تننيف  مكن 
 نلاحيات رقابية )أ لأألرى  اقتراحية )ب . 

 الصلاحواة الرقابوا   -أ

ت،تبر مراقبة اللضاء السجن، من مظا ر الحماية اللر ية للمحكلأ  عليت  حيث يقلأ  قاضل    
إلي،ا   ينتمل  التل  ا بت ا ية  المحكمة  إل،  ا رة  التاب،ة  المؤسسات  ب يارة  ال،قلأبات  تطبيق 
ب،ذا   القيا   يمكنت  ال،قلأبات  تطبيق  قاضل  ان  ي،نل  مما  الأقل   عل،  ش،ر  كل   لأاح ة  مرة 

ك ر من مرة لأاح ة  ل الش،ر اللأاح , بناء عل، مقتضيات اللقرة  ال ال ة من الما ة  الإجراء أ
 .70,لأيحرر القاضل حضرا بكل بتلتيش يلأج،ت  لأرا إل، لأ ير ال، ل 596

كما أن قاضل تطبيق ال،قلأبة مل ما بتلق  السجناء للتأك  من م ى احترا  المؤسسة  لما      
 نظي  لأالتسيير للمؤسسات السجنية. المت،لق بالت 23.9871يلرضت القانلأن 

الما ة        من  الساب،ة  اللقرة  ننت  تطبيق  596كما  لقاضل  يمكن  أنت  عل،  منق. .ج 
ال،قلأبات مسف بطاقات لانة بالسجناء الذين يتتبع لأض،يت،  لأتتضمن بيانات حلأل  لأيت،   

 لقاضل .لأرق  اعتقال،  لأالمقررات القضا ية لأالتأ يبية النا رة  ل شأن،  لأملاحظات ا

 يلاحظ أن  ذا الإجراء جاء عل، لأجت  التليير  يمكنت القيا  بذلف ألأ ع   القيا  بت.     

المت،لق        القانلأن  الما ة عل، أن  يتتبع م ى تطبيق  اللامسة من نلى  اللقرة  كما ننت 
لأمراقبة   السجناء  لأحقلأف  ا عتقال  قانلأنية  شأمن  السجنية  ل  المؤسسات  لأتسيير  بتنظي  

 ة اجراءات التأ يب.سلام

"ا عتقال"      عبارة  ألأر ت  الما ة  أن  ذه  عل،  72يظ،ر  تقتنر  أن،ا  من،ا  يل،    التل 
 المحكلأ  علي،  ب،قلأبات ا عتقال  لأليى الحبى ألأ السجن ألأ المكر ين ب نيا. 

 
 616راجع اللقرة ال انية منقٌ. .ج الما ة -70
جما ى الألأل،   13بتاريخ 1.99.200المت،لق بتنظي  لأتسيير المؤسسات السجنية النا ر بتنليذ الظ،ير الشريف رق     23.98القانلأن رق  -71

  1999أغسطى   25)1420
من ال ستلأر"  يجلأ  إلقاء القبض عل، أي شلص ,ألأ اعتقالت ألأ متاب،تت ألأ اذانتت ا   ل الحا ت لأطبقا للإجراءات التل   32نص اللنل -72

 ينص علي،ا القانلأن....."
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 ،التي نصة على وجود  ماناة قانونوا الاعت ا  تتم   في:  60873كما ومهر أن المادة   

 وجود  ند قانوني الاعت ا . -     

 أن وتت الاعت ا  بمؤ  ا  جنوا تابعا لوزارة العد . -     

لت          ال،قلأبة  تطبيق  قاضل  الب نل   إن  الإكراه  إجراءات  مراقبة سلامة  يلص  ما  أما 
الم مع   الشلص  عل،  القبض  إلقاء  القانلأن  بقلأة  يتمتع  أنت  اذ  الشأن  ب،ذا  م،مة  نلاحيات 

 من ف.  .ج. 640 طبقا لللنل 74غياب ن لأر ملأا قة نريحة عنت   إكرا ت  ل

تنحنر  ل      التل  الإكراه   مسطرة  لتطبيق  ا  مة  الشرلأط  مراقبة  عليت  يستلأجب  كما 
 من  ف. .ج. لأ ل م 640 لا ة اللأار ة  ل الما ة 

 لأجلأ  مقرر قابل للتنليذ  ل ملأاج،ة الم ين؛ -

 الإنذار؛ لأجلأ  ما ي بت التبليغ قبل تلأجيت -

 الإ  ء بما ي بت ع   امكانية التنليذ عل، أملأال الم ين؛ -

 الصلاحواة الاقتراحوا  -ب

يقلأ  قاضل ال،قلأبات  ل إطار التناناتت بتق ي  اقتراحات بلنلأص ا  راج الشرطل    
من ف. .ج.  مت، تبين لت أن ال،قلأبة ق  تحققت إ     622لأ قا للشرلأط المح  ة  ل اللنل  

ع تق ي  مقترحات حلأل الإ راج المقي  بشرلأط  غير أن  ذا ا قترا  ينبغل  لأللأل لت المشر
 أن ينسج  مع المقتضيات القانلأنية المنظمة لت.

 حسب مقتضيات اللنل المذكلأر يستلأجب تحقق مجملأعة من الشرلأط ا ستلا ة منتم    

ل،قلأبة  لأ ل شرلأط تت،لق باللأض،ية الجنا ية للمحكلأ  عليت من حيث نلأع ا  الصنف الاو :
الم،تقلين   اقترا   امكانية  ع    ينبين  ن،ا ية  مما  عقلأبة  تكلأن  أن  لأيشترط  ال،قلأبة   لأم ة 

 احتياطيا لأالمكر ين ب نيا لأاللاض،ين للت ابير اللأقا ية. 

ال اني: م ى    الصنف  حيث  من  ال،قابية   المؤسسة  علي،   الل  المحكلأ   بسللأف  المت،لق 
  عتبار سللأكت  الل المؤسسة السجنية . است، ا ه للإ راج الشرطل  لأيألذ ب،ين ا

اللقرة     الما ة    8بمقتض،  بلنلأص    596من  م،    بمستج   جاء  الذي  منق. .ج, 
احتياطيا  الم،تقلين  للا  ة الأشلاص  ال،للأ   اقترا   بشأن  ال،قلأبة  تطبيق  نلاحيات  قاضل 

  ل  ا رة التنانت.

 
ن   "  يمكن حرمان شلص من حريتت ا  بمقتض، سن  نا ر عن السلطة القضا ية يآمر باعتقالت احتياطيا ألأ بناء عل، س 608ننت الما ة  -73

, مع  يأمر بتنليذ مقرر مكتسب لقلأة الشلء المقضل بت نا ر عن  ي ة قضا ية يقضل عليت ب،قلأبة السجن أ, الحبى أ, ا عتقال ألأ ا كراه الب نل

 من  ذا القانلأن المت،لقتين باللأضع تحت الحراسة النظرية  80لأ 66مراعاة مقتضيا الما تين 

 لتاب،ة للأ ارة ال، ل."  يمكن ا عتقال ا  بالمؤسسات السجنية ا
تنا ية  أسماء  نن ام"قاضل تطبيق ال،قلأبات  ل القانلأن المغربل" ,رسالة لنيل  بللأ  الماستر  ل القانلأن اللاص ,كلية ال،للأ  القانلأنية لأ ا ق 74

 . 61,ص 2015,2016لأج ة. 
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اء  إنت يطر  إشكال حلأل آليات  لأ ل غياب نص قانلأنل نريح يح   كيلية القيا  ب،ذا الإجر
إعمال  ذا ا لتناص. لذلف يستلأجب الت لل السريع لس   ذا اللراغ التشري،ل  بإن ار 
الذي  التضارب  لأتجنب  ال،للأ  اقترا   الج،ا   ل  عمل  ذا  كيلية  تح    لأ لأريات  مناشير 

 يمكن أن يح ث حلأل طرف ال،مل ل ى ب،ض المحاك . 

بلنلأص   إليت  تلأنلنا  ما  ضلأء  ب،ض  عل،  عل،  ال،قلأبة لأقلأ نا  تنليذ  قاضل  مؤسسة 
مكامن الض،ف لأالللل الذي ي،تري  ذه المؤسسة . إنت يجب إعا ة النظر  ي،ا بسن ترسانة  

ال   التل ت،يق عمل  ذه المؤسسةقانلأنية ج ي ة تراعل جميع  من أجل نجا  ال، ف     غرات 
لتلنيل    أن،ا تستلأجب بح ا مستقلا  أك ر   لقرة لأاح ة    الذي كان لأراء اح ا ،ا كما  ي،ا 
  يمكن،ا أن تجيب عل، جميع ا شكاليات التل تطرح،ا  ذه المؤسسة.
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 خــــــــاتمة: 
 النظا    عل،  الحلاظ   ل   م،ما   لأرا  ل،ب  ق   الجنا ل  القضاء  أن  القلأل   يمكن  لألتاما

  يشكل  إذ     لأحريات،   حقلأق،   لأنيانة     لأممتلكات،   للاشلاص  الب نية  السلامة  لأحماية  ال،ا 

  لألأسيلة  ب،     اللاحق   الضرر  ر ع   أجل  من  الأ را   إلي،ا  يلجا  التل  اللأحي ة  لأ  ا لأل،  اللأسيلة

  القضاء    غاية.   ا جتماعل  لأالسل   الأمن  لأتحقيق   لأاللاص  ال،ا   بنلأعيت  الر ع  للإعمال

  القانلأن  من  كل  إنلا   يت،ين  ال، الة   ذه   ،الية  لأل يا ة     الجنا ية  ال، الة  تحقيق   لأ   الجنا ل

 التل  المتسارعة  للتطلأرات  ملأاكبة  أك ر  ليكلأنا  لأتحيين،ما  الجنا ية  المسطرة  قانلأن  لأ   الجنا ل

  قابلة تج،ل،ا التل بالحركي،طة  مشحلأنة اجتماعية ظا رة ن،ل  لأكما ا جرا   الجريمة  ي،ر ،ا

  أك ر   إجرامية  تمظ،رات  السطح  عل،  إ طلت  لأال جر  لل،قاب  آلية  لأض،ت   كلما  للتطلأر

  لمجاب،ة   ا ست، ا   أ بة   عل،  الجنا ية  التشري،ية  الترسانة  تبق،  أن   ا ما  يت،ين  ح ا ة لذا

 القضاء   بانلراط  ر ين  الجنا ل  القضاء  تطلأر  أن  كما.الجنا ية  بال، الة  تح ف  التل  ا لطار

  القانلأن لأإنما  لتطبيق  مطي،ة  آلة  مجر   ي،   ل   ال،المية  القاضل  الجنا ية  السياسة  تلأجت   ل

  تلأ ير  عل،  الحرص  من   ب    الجنا ية لذا  ال، الة  ا مة   علاج   ل  م،   ب لأر   يضطلع  انبح

  المرتبطة   ال،لمية  الم،طيات  ضلأء  عل،  ناج،ة  جنا ية  ع الة  لتحقيق  متلنص  جنا ل  قضاء

  أع ا      ل   ستلأريا ال يا ة  القضاة  استقلال  ت، ي   يت،ين  ذلف  اطار  الجنا ية  ل  بال،للأ 

  البسيطت   لنلأنا  لأالقضايا  المللات  مستلأى  عل،   المحاك   ت،ر ،ا  التل   التراكمات  لمجاب،ة 

  أج، ة    ل  ال،املين  لملتلف  لأالم،نلأية  الما ية  ا مكانيات  تلأ ير  عل،  كذلف  من،ا لأالحرص

  التقنيات  ت،مي   يجب  لأجت كما  أحسن  عل،  لأظا ل،    ا اء  من  يتمكنلأا  الجنا ل حت،  القضاء

  التطلأرات   ملأاكبة   عل،  قا رة  تكلأن   حت،   الجنا ية   ال، الة  أج، ة  ملتلف  عل،   الم،للأماتية

 . الح ي ة
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 المـــــراجع المعتمـــــدة
  الكتب  ❖

طب،ة     . ➢ الألأل   الج ء  الجنا ية    المسطرة  قانلأن  شر   أح اف    محم  
2018 . 

ال انل   .   ➢ الج ء  اللمليشل  الطب،ة  أحم   الجنا ية    المسطرة  قانلأن  شر  
 الرباط  -الراب،ة مطب،ة الم،ارف الج ي ة 

عب  اللأاح  ال،لمل  شرلأ   ل القانلأن الج ي  المت،لق بالمسطرة الجنا ية     .   ➢
 2018الج ء الألأل   طب،ة 

الج  .   ➢ الجنا ية    المسطرة  قانلأن  شر   ل  ال،لمل  اللأاح   ال اعب     نل ء 
 .  ةمطب،ة الم،ارف الج ي .الطب،ة السا سة

الراب،ة   .   ➢ الطب،ة  المغربل  القضا ل  التنظي   الشرقالأي  الرحمان    2018عب  

 .مطب،ة الم،ارف الج ي ة الرباط
  ال، الة   لأ   المؤسساتية  ال، الة  بين  القضا ل  الشرقالأي التنظي   الرحمان  عب  ➢

 2018 الرباط الج ي ة الم،ارف الب يلة مطب،ة  ألأ  المكملة
"اللأجي   ل   .   ➢ بنح لأ   السلا   عب   الجنا ية  ال كتلأر  المسطرة  شر  

 . 1997الطب،ة ال ال ة  المغربية" 
مكتبة   .   ➢ المغربية    الجنا ية  المسطرة  الملأج   ل  حلأم     اللأ اب  عب  

 . 1968التلأمل الرباط 

 

 و المجلاة الم الاة ❖
 م،مت،ا   مع  ملأا اة  النقض  لمحكمة  القضا ية  أنجار ا لتنانات  لطيب ➢

 32النقض ع    محكمة قرارات قانلأن نشرة كمحكمة

المجلة  ➢ التناناتت    لأ  طبي،تت  م  الأعل،  المجلى  تلأ يق    ال، ي   عب  

  1988 17المغربية لقانلأن لأ اقتنا  التنمية  ع   

 

 و بحوا نهاوا التكوون  الر ائ  ❖
لأالضمانات"    ➢ ال عامات  بالمغرب  القضا ية  السلطة  م"استقلال  عبل  أسامة  

ال ار   ال انل  الحسن  بجام،ة  الماستر  ش،ا ة  نيل  ال،للأ  رسالة  كلية  البيضاء 

 . 2016/ 2015السنة -المحم ية -القانلأنية لأا قتنا ية لأا جتماعية 



 بنية القضـــاء الجنـــائي المغــربي 
 

 
36 

 

  لنيل  رسالة"  الجنا ية  الما ة   ل  للقاضل  التق يرية   السلطةم"  ن،لأمل  الكري    عب  ➢

 لأا قتنا ية   القانلأنية  ال،للأ   كلية  اللاص   القانلأن   ل  الماستر   بللأ 

 . 2012/2013 مراكش  لأا جتماعية

   بللأ   لنيل  رسالة" ,المغربل   القانلأن    ل  ال،قلأبات  تطبيق  قاضلم" نن ا  أسماء ➢

. لأج ة  ا قتنا ية  لأ   القانلأنية  ال،للأ   كلية ,  اللاص  القانلأن   ل  الماستر

2015,2016 . 

المسطرة  ➢ قانلأن  مستج ات  لأ  التحقيق  قاضل  مؤسسة  بلأنجرة   إبرا ي  

ن،اية الت ريب بالم،،  ال،الل للقضاء  الللأج    رسالة  - راسة عملية  -الجنا ية 

   2009+ 2007الرابع لأ ال لا لأن  سنة  

  التلرج   ن،اية   بحث" الجنا ل  للقاضل  التق يرية  السلطةم"مري   اسلامل ➢

 . 2015/2017 الت ريب  ترة  41 الللأج    القضا يين الملحقين

 

  المييواقع الإلكترونوا ❖

➢ www.marocdroit.com    ،الأعل المجلى  "تح يات  ال،مري   شا  

 .للسلطة القضا ية " مجلة نلأت ال، الة

➢ www.pmp.ma لر اسة الرسمل  الملأقع  ال،امة    للنيابة  التاريلل  التطلأر 
 ة.النيابة ال،ام

 

 النصوص ال ييانونوا ❖

رق     ➢ الما ة     23.05القانلأن  بالمسطرة   22.01رق     528بت، يل  المت،لق 

من شلأال    20بتاريخ    1.05.11الجنا ية  النا ر بتنليذه ظ،ير شريف رق   

الرسمية ع    2005نلأ مبر    23)    14 الجري ة  شلأال    28بتاريخ   5374    

  .  2005)  اتح  يسمبر    1426

رق    ➢ الما تين      24.05القانلأن  تتمي   لأ  القانلأن     530لأ    523بت، يل   من 

رق    22.01رق    بتنليذه ظ،ير شريف  النا ر  الجنا ية   بالمسطرة  المت،لق 

الرسمية    2005نلأ مبر   23)   14شلأال    20بتاريخ    1.05.112 الجري ة    

   .   2005) اتح  يسمبر  1426شلأال   28بتاريخ    5374ع   

    2016مارى    24)  1437من جما ى    14نا ر  ل    1.16.13ظ،ير رق    ➢

المت،لق بالنظا  الأساسل للقضاة   المنشلأر    106.13القانلأن التنظيمل  بتنليذ  

  . 2016أبريل  14)  1437جب  ر  6645بالجري ة 

http://www.marocdroit.com/
http://www.pmp.ma/


 بنية القضـــاء الجنـــائي المغــربي 
 

 
37 

 

 24)  1437جما ى الآلرة   14نا ر  ل   1.16.40ظ،ير شريف رق   - ➢
المت،لق بالمجلى   100.13  بتنليذ القانلأن التنظيمل رق    2016مارى 

 الأعل، للسلطة القضا ية .
غشت  30)  1438الحجة ذي   08نا ر  ل  45.17شريف رق   ظ،ير - ➢

 . 2017شتنبر   18بتاريخ   6605  الجري ة الرسمية ع      2017
   2002أكتلأبر  3)1423رجب25نا ر ل1.02.255ظ،ير الشريف رق   ➢

 .  المت،لق بالمسطرة الجنا ية  22.01بتنليذ قانلأن 
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